ضوابط ارتفاع التحريم 
الواقع بالطلاق الغلاث 


( بحث فقهي مقارن ) 
0ن 


التعريف بالبحث : 

بدأ البحث بتعريق الطلاق » وحكمة مشروعيته . وحكمه عند الفقهاء 2 
وأوضح أنه مكروه كراهة تنزيه » ثم عقب بشروط إحلال المبتوتة » قذكر في 
المبحث الثاني أن يكون النكاح صحيحاً , ثم بين أن العقد الفاسد . وكذا مجرد 
العقد الصحيخن دون دخول من الزوح الثاني لا يحل المبتوتة , وق المبحث الثالث 
ذكر الشرط الثاني , وهو أن تنكن زوجاً , وبين أن الدخول من المراهق والمجنون 
والذمي بحل المبتوتة . 

وفقي المبحث الرابع بين الشرط الثالث . وهو أن يدخل بها ,ء وأن التقاء 
الختانين وكذا الوطء في وقت النهي يحل المبتوتة » كالوطء في وقت الصوم أو 
الإحرام بالحح والعمرة . وقي المبحث الخا مس بين أن الواح الثاني لا يهدم ما 
دون الثلاث طلقات . كل ذلك مع بيان آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتهاء ثم 
بيان الرأيٍ المختار وهو ما تشهد له الأدلة وتقوي حجته , دون تعصب [مذهب دون 
مذهب , رائده في ذلك الوصول إلى الحق ونجلية الأحكام . حتى نكون على بينة 


من أمر ديننا . 


أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي وجامعة الأزهر بالقاهرة » 
ولد فى محافظة الغربية مركز بسيون بمصر سنة (/9*١ه‏ / 961١م)‏ . ونال درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الثانية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة سنة (١؟5١5١ه/‏ ١99١م)‏ . وله عدة 


مؤلفات وبحوث . 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .سس ##ة 


المقدمة 
انمد للدارت الغالمين + والشنلكة والسسلام علن شرف الرسلين #«سيوتا مهمه وغلى اله 
وصحبه أجمعين . 
وبعد : فهذا بحث في ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث » بحث فقهي 
مقارن توخيت في كتابته وعرضه سهولة اللفظ ويسر العبارة وحسن الترتيب » وقد قسمت 
هذ] السك إلى سوب واه 
المبحث الأول : تعريف الطلاق » وحكمة مشروعيته » وحكمه . 
الملبحث الثاني : النكاح الصحيح . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : هل يزول تحريم المطلقة ثلاثاً بالعقد الفاسد أم لا . 
المطلب الثاني : هل يزول تحربم المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد الصحيح دون الدخول . 
المبحث الثالث : الزوجية . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : هل يزول تحر المطلقة ثلاثاً بالدخول من المراهق . 
المطلب الثاني : هل يزول تحريم الثلاث في الذمية بدخول الذمي بها أم لا . 
المطلب الفالث : هل يزول تحريم الثلاث بالدخول مع الوطء في حالة الجنون . 
اللبحث الرابع : الوطء المشترط لزوال تحريم الطلاق الثلاث . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في مقدار الوطء الذي يحصل به زوال تحريم الطلاق الثلاث . 
المطلب الثاني : هل الوطء في وقت غير مباح يرفع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث . 
المبحث الخامس : في وطء الزوج الثاني » هل يهدم ما دون الثلاث . 
هذا » وقد قمت في هذا البحث ببيان آراء العلماء وأدلتهم » مناقشاً لأدلة كل فريق » 
ومرجحاً ما يقوى دليله وتغبت حجته دون تعصب لمذهب دون مذهب » معتمداً في ذلك 
على المراجع الأصلية لكل مذهب » رائدي في ذلك الوصول إلى الحق وتجلية الأحكام وإبرازها 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي سيو 


عن مكزم عاق لمعيه اتروية اهيا له تطد افد رات تع 35 الع عالق 
لوجهه » وأن يعم به النفع » ويهدينا سواء السبيل » إنه نعم المولى ونعم النصير » وما توفيقي 
كيال عليغاتر كليف وإليه لبج 
الملبحث الأول 
في تعريف الطلاق وحكمه وحكمة مشروعيته 

الطلاق في اللغة : مصدر طلقت المرأة بفتح اللام وضمها » أي بانت من زوجها فهي طالق » 
وطلقها زوجها فهي مطلقة » وأصله التخلية . يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت » 
ال 0 ” 

والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي : 
فالطلاق شرعاً : حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة أو ما في معناها . وقد 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الطلاق » وكلها ترجع إلى ما ذكرته 2'7 . 
أدلة مشروعيته : الأصل في مشروعيته : الكتاب » والسنة . والإجماع » والمعقول . 

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : : الطّلاق مان فَإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان # 220 , 


وقال تعالى : 5 يا أيها التي إذا طلقم النساء فَطَلَقَوهن لعدتهن 0" 


)١(‏ لسان العرب » والمصباح المنير مادة : ( طلق ) » وتفسير القرطبي ١١١/7‏ . والمفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهاني ص "١5‏ » والفتوحات الإلهية ١87/1١‏ » ومفاتيح الغيب 3557/7 » وكشاف القناع 
ه/؟*؟ .ء ونيل الأوطار 57١١/5‏ . 

)١(‏ تفسير القرطبي ١١5/7‏ . فعرفه الحنفية بأنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص ء وقيل : حكم 
شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة . فتح القدير والعناية شرح الهداية 457/1 . وعند المالكية : إزالة 
عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية . الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 741/57 . 
وعند الشافعية : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . مغني المحتاج 7179/7 . وعند الحنابلة : حل قيد النكاح 
أو بعضه . كشاف القناع ه/؟5؟ . وعند الزيدية : حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص أو ما في معناه . الروض 
التصير 112 

(9") سورة البقرة » الأية 5١9‏ . 


(4 ) سورة الطلاق » الآية ١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث ب بي ب ب سس سس سس ع( 


وأما السنة : فما أخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن أيوب الغافقي » عن عكرمة » 
عن ابن عباس رضئ الله عفهننا قال 3:7 اتى الغبي عله رجل فقال: :"يا رسول الله» إن سيدي 
زوّجني أمته » وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال : قَصعد رسول الله يله انبر » فقال : يا 
أيها الناس » ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ 
بالسّاق ) 7'؟ . أي أن الطلاق حق للزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة » لا حق الولي . 

فق الميعة الفزنا :جو ال عه انوا وق جد قل ص مسعيانة ون الت قو مدر ف ون ؤاض ل 
عن محارب بن دثار » عن ابن عمر » عن النبي مََِهُ قال : « أبغض الحلال إلى الله عز وجل 
الطلاق )20 . 

وأخرج أبو داود أيضاً : عن نافع » عن عبد الله بن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله يله فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَكْْه عن ذلك » فقال رسول الله عَلِنّهِ : 
مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك » وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء ) 20 , 
وأخبار سوى ذلك كثيرة . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الناس على جواز الطلاق 2*0 . 

والمعقول يؤيده . فإنه رما فسدت الحال بين الزوجين » فيصير بقاء النكاح مفسدة 
محعنة ان وعيزا جردا ولام اللووج البشانة واليكتي وشوسن اللراةامع تنو العشيرة 
والخصومة الدائمة من غير فائدة » فاقتتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح » لتزول المفسدة 
الحاصلة منه 277 . 


. 51/5/1١ سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق » باب طلاق العبد‎ )١( 

. 545/1١ سنن أبي داود : كتاب الطلاق » باب كراهية الطلاق‎ )١( 

(*) المصدر السابق : كتاب الطلاق » باب في طلاق السنة ٠». 5١‏ . وسنن ابن ماجه » كتاب الطلاق » 
باب طلاق السنة 501١/5١‏ . 

(4 ) مغني المحتاج 71/9/57 » ومجمع الأنهر 78١/1١‏ . 

(5 ) المغني لابن قدامة 91255//17 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حاقظ السخاوي ‏ سس 9# 


حكمة تشريع الطلاق : تظهر حكمة الطلاق من المعقول السابق » وهو الحاجة إلى الخلاص 
من تباين الأخلاق » وطروء البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى » فكان تشريعه رحمة 
وها ش شاف وا 10 

أي أن الطلاق علاج حاسم » وحلّ نهائي أخيرلما استعصى حلّه على الزوجين » وأهل 
الخير والحكمين » وسبب تباين الأخلاق » وتنافر الطباع » وتعقمد مسيرة الحياة المشتركة بين 
الزوجين » أو بسبب الإصابة بمرض لا يحتمل » أو عقم لا علاج له » ثما يؤدي إلى ذهاب امحبة 
رائر ةف ع وقرلية الك احوة و لسع اع فيكو الطاا ف قد تنا الفا سن رن افيد 
والشرؤن الكاقئة :+ فالطلاقإذا قتروزة ككل مسكلاك الأسشرة م وموتشروع العا 600ب 

وثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد » وكانت عندهم العدة معلومة 
مقدرة » وكان هذا في أول الإسلام برهة » يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق » فإذا كادت 
تحل من طلاقه » راجعها ما شاء » فقال رجل لامرأته » على عهد النبي عله اد 
أدعك تحلين » قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك » فشكت المرأة 
ذلك إلى عائشة » فذكرت ذلك للنبي يَيه » فانزل الله تعالى قوله : 9 الطَّلاق مرَتَان © بيانا 
لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي » ونسخ ما كانوا عليه 7'؟ . 

والمعنى : أن الطلاق الرجعي مرتان » ولا رجعة بعد الثلاث . وذلك لأنه تعالى بين في 
الآية السابقة وهي قوله تعالى 8( وبعولتهن أحق بِرَدَهنَ في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهِنَ مثل 
الذي عليه بالمعروف 4 *؟ ء أن حق المراجعة ثابت + ولم يذكر أن ذلك الحق ثابت دائماً 


. 4554 2455/1 فتح القدير والعناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 10//ه” . 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١77/7‏ ؛ وأحكام القرآن لابن العربي 19/١‏ » وأسباب النزول 
للواحدي النيسابوري ص 47 »؛ ومفاتيح الغيب 85/5" » وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير للإمام الشوكاني 753/١‏ » والآية من سورة البقرة 7195 . 

(5 ) سورة البقرة » الآية 708 . اسم البعل ما يشترك فيه الزوجان » فيقال للمرأة بعلة كما يقال للزوج 
بعل » فهما بعلان » كما أنهما زوجان . والمعنى أن للزوج الحق في رجعة زوجته في مدة التربص » مفاتيح الغيب 
58١/٠‏ وما بعدها. 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .||( سب #8 


أو إلى غاية معينة » فكان كامجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام المفتقر إلى الخصص » » فبين 
في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو أن يوجد طلقتان فقط » 
وأما بعد الطلقتين فلا يغبت حق الرجعة » فالألف واللام في قوله تعالى ذإ الطّلاق ؛ للمعهود 
السابق » يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بقبوت الرجعة » هو أن يوجد مرتين ولا رجعة 
بعد الثالغة ('2 , 
الحكمة في إثبات حق الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية : إِنْ الإنسان ما دام يكون مع 
صاحبه » لا يدري أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا » فإذا فارقه فعند ذلك يظهر » فلو جعل الله 
الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع » لعظمت المشقة على الإنسان » بتقدير أن تظهر امحبة بعد 
المفارقة » ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق 
المراجعة بعد المفارقة مرتين » وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه في تلك المفارقة » وعرف 
حال قلبه في ذلك الباب » فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإِن كان 
الأصلح له تسريحها سرحها على أحسن الوجوه » وهذا التدرج والترتيب يدل على كمال 
بسكيقة و انق 7 

والطلاق الرجعي على ضربين : 

الأول : مراجعة في العدة » أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة » وكانت 
مدخولاً بها » تطليقة أو تطليقتين بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها , أنه أحق برجعتها , 
مالم تنقض عدتها ء وإن كرهت المرأة 229 . 

الثاني : إن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها » وتصير أجنبية 
منه » لا تحل له إلا بخطبة » ونكاح مستأنف بولي وإشهاد » ليس على سنة المراجعة » وهذا 


. 5852585 /:5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

. 4556558 5 المرجع السابق 8/8/8" » وفتح القدير للكمال بن الهمام‎ ) ١ 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */ ١5761٠١‏ والمغني لابن قدامة 27/7711 وتفسير 
الشوكاني المسمى بفتح القدير 5٠١/١‏ 5» وبداية المجتهد 5/ 45645 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 1570١ه‏ 


د. السيد حاقظ السخاوير   -‏ .سس 9# 


إجماع من العلماء ('2 . فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية » 
سيت :هذ الطلدق زاتما بون معوك 

وأجمع العلماء على أن من طُلّق امرأته الطلقة الثالثة » لم تحل له حقعى تنكح زوجاً 
غيره » وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف تأويله » ويسمى الطلاق الغالث طلاقاً 
بادا بجكرفة ترق فى آنيا الا 2ل له حتى سكت ازويعا يز 

وقد أشار الله تعالى إلى الطلاق الغالث بقوله : :9 فَإن طَلَقَها فلا تحل لَه من بعد حتّى 
ا 14 

عرو الس عر هيا عونا لكي سرابو ا ضودة الرويفة التمناسة اوقا غير باق 
للعصمة من غير تجديد عقد ما دامت في العدة (") 

والزوجة تعود بالرجعة إلى عصمة زوجها » ويقال للزوج مرتجع » وللزوجة مرتجعة » 
وقد يكون المرتجع هو القاضي » عند إجبار الزوج على الرجعة وامتناعه عنها فيرتجعها القاضي 
له جبراً عنه » وذلك إذا طلقها في الحيض 2*7 . 

ومعنى قولهم : ( المطلقة طلاقاً غير بائن ) أن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق الرجعي » 
وهو ما كان دون الثلاث بغير عوض » وكانت الزوجة مدخولاً بها دخولاً حقيقياً . ومعنى 
قولهع 4 (اللعفيدة ين غير ديد عقد )311 الرسعة لا تعد دكاح] جديدا “ولهذافإنها لا 
تحتاج إلى رضا الزوجة : ولا يجب المهر بها اتفاقاً . 


ويفهم من قولهم :( ما دمت فى العدة ) أن الرجعة لا تجوز إلا فى العدة لا بعدها » 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */ ١5761٠١‏ والمغني لابن قدامة 27/876711 وتفسير 
الشوكاني المسمى بفتح القدير ٠/١‏ 5» وبداية المجتهد 5/ 15215 . 

. 5. سورة البقرة » الأية‎ )١١ 

(7) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 45964787١‏ » وحاشية الدسوقي 4٠١/5‏ » والخرشي على 
مختصر خليل 79/4 . وعرفها الحنفية : بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال » بدائع الصنائع 
8١‏ . وعرفها الشافعية : بأنها رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص » مغني 
امحتاج */ ه59" . وعرفها الحنابلة : بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد : كشاف القناع 54١/5‏ . 


(4 ) الخرشي 79/5 » والرجعة في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الغفار إبراهيم صالح ص 7١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .ب ب ب ب ب سس سس 8ن( 


لأن الرجعية تبين بانتهاء عدتها » وعودة البائن لا تصح إلا بعقد جديد ء ولا بد أن تكون 
العدة التي تجوز الرجعة فيها بعد وطء في نكاح صحيح ('2 . 
حكم الرجعة : الرجل مندوب إلى الرجعة » ولكن إذا قصد الإصلاح » بإصلاح حاله معها ‏ 
وإزالة الوحشة بينهما ؛ لقوله تعالى : 9( وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أَرَادذوا إصلاحا 4 ("2 , 
أما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة » والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم » لقوله 
5 م 5 و 220 6 اط 6 2 و 
تعالى : 8 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 274 . 
ما تحصل به الرجعة : لا خلاف بين العلماء فى أن الرجعة تحصل بالقول الدال على ذلك » 
كأن يقول لطلقته وهي في العدة راجعتك » أو ار تجعتك » أو رددتك لعصمتي 3 وهكذا كل 
لش واد هذا ال 133 

واختلف الفقهاء في صحة الارتجاع بالفعل كالوطء » على ثلاثة أقوال : 

الأول : لا تحصل الرجعة بالوطء » سواء نوى به الرجعة أم لا . ولا تكون الرجعة إلا 
وأبو قلابة وأبو ثور 77) 

وحجتهم على ذلك : أن الرجعة استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه » فلم تحصل 
من القادر بغير قول كالنكاح » ولأن غير القول فعل من قادر على القول . فلم تحصل به 


)١(‏ الرجعة في الفقه الإسلامي ص ١‏ وما بعدهاء وتبيين المسالك “/هه١».55١»‏ وبدايةالمجتهد 
؟ هل . 

. سورة البقرة » الأية ./؟5‎ )١١( 

79) السورة السابقة » الآية . وراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١/7‏ » والأحكام الشرعية 
الخمسة تتوارد عليها بحسب اختلاف مقتضيات الأمور » فتارة تكون واجبة » وتارة أخرى تكون مندوبة » وتارة 
ثالثة محرمة » ورابعة مكروهة » وخامسة مباحة » وهذه الأحكام مفرعة على أحكام الطلاق لأن الطلاق سبب 
الرجعة ومتقدم عليها . الرجعة في الفقه الإسلامي ص 3 . 

() المغني لابن قدامة 4/1 150٠‏ » وتبيين المسالك ١55/5‏ » وحاشية الشرقاوي على التحرير 508/5 » 
والبحر المحيط ١188/57‏ » وتفسير القرطبي ١5١/7‏ »ء وبداية المجتهد 65/5١‏ . 

(5) المراجع السابقة » ومغني المحتاج 7030/5”, وروضة الطالبين ١95/5‏ . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حاقظ السخاوي رب ب سس 8# 


الرجعة ؛ كالإشارة من الناطق » ولآن الوطء يوجب العدة » فكيف يقطعها ؟ )١(‏ , 

يعترض على ذلك بالكتابة » فإنها من جملة الكنايات ‏ وتحصل بها الرجعة عند 
الشافعية » وهي فعل . 

الغاني : تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو » وهو قول الحنفية , 
واللنرواية اللشاكينة عون العيدة: > انعا رجا اده مما ووه لول سفنل سن المستنني ناسين 
البصري » وابن سيرين » والزهري » وعطاء » وطاوس » والثوري » والأوزاعي » وابن أبي ليلى » 
ويرو ذلك عن طائفة من المالكية + وإليه:ذهب اللبك 117 , 

وتجععيع غتلئن :دراك ان الركفيرة سنملالة الؤطوم قنايدا علو الول بانينا ولق 
المظاهرة » ولأن الملك لم ينفصل عند الحنفية » ولذلك كان التوارث بينهما 27 . 

الغالث : تحصل الرجعة بالوطء » بشرط أن ينوي به الرجعة » وهو قول الإمام مالك 
ا 400 

والحجة على ذلك : أن وطء الرجعية عند الإمام مالك حرام » حتى يرتجعها » فلا بد 
من النية » ولأن الفعل محتمل » فلا بد معه من النية 2"7 . 

يعترض على ذلك : بآن النكاح ما زال موجوداً إلى أن تنقضي العدة . 

هذاء والذي نميل للأخذ به هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني » من أن الرجعة 
تحصل بالوطء » في العدة » نوى به الزوج الرجعة أم لا . لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة 
فترتفع بالوطء » كمدة الإيلاء » ولأن الطلاق سبب لزوال الملك » ومعه خيار فتصرف الملك 


بالوطء » يمنع عمله » كوطهء البائع الأمة المبيعة في مدة 00000 


. ”10// © المغني لابن قدامة 407/1 » ومغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط 188/5 » وتفسير القرطبي ١5١/8‏ » والمغني لابن قدامة 50/1 » ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر 479/1١‏ » والبناية على الهداية 597/4 . 

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 850/7 » والبناية على الهداية 4 /97ه‎ )5١ 

(؛ ) بداية امجتهد 85/57 ء والمغني لابن قدامة 1١4/1‏ . 

(ه ) بداية المجتهد ةم . 

(5) المغني لابن قدامة 1087/17 . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث. _ _ _ _ _ -. 4 


هذا » وقد اختلف الفقهاء في مقدمات الجماع كالقبلة واللمس بشهوة هل تحصل بها 
الرجعة أم لا ؟ على قولين : 

الأول : يحصل بها الرجعة » وإلى هذا ذهب الحنفية » وقيد المالكية ذلك بشرط أن 
ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة » وهو وجه عند الحنابلة وقول للثوري 2١7‏ , والحجة على 
ذلك : أن هذه الأفعال استمتاع » ولا يباح إلا بالزوجية » فحصلت الرجعة بهذه الأفعال 
كالول 7 

الثاني : لا تحصل الرجعة بذلك » وهو المنصوص عن الإمام أحمد » وأحد الوجهين في 
المذهب الحنبلي 7'؟ . والحجة على ذلك : أن هذا أمرلا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر » فلا 
تحصل به الرجعة كالنظر 2*7 . 

هذاء والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول » من أن الرجعة تحصل 
يولع الأقنالع متشوظة النية دو لفيا انها ل مله السييةة ونين :مانة 1ه ووسقظ بالزجعة 
بقية العدة » ويحل جماعها في الحال 227 . 
حكم الطلاق : بتتبع أقوال العلماء في ذلك نجدهم يختلفون » والمشهور من ذلك قولان : 

الأول : المذهب عند الحنفية أنه مباح » وقال بهذا الإمام الشوكاني » والإمام 
القرطبي 2١7‏ . والحجة من ذلك إطلاقات القرآن الكريم » قال الله تعالى : # يا أيْها التي إذَا 
طَلقَتَم النساء فطَلَقَوصض لعدّتهنَ 4 ("' . وقال تعالى : 9[ لا جتاح عليكم إن طلقم النسّاء # 2*7 . 


)١(‏ البحر المحيط 188/5 . والمغني لابن قدامة 5/07 4١٠‏ » وحاشية الدسوقي 3070/5 » والبناية على 
الهداية ؛ 9ه . 

(؟١)‏ -(5)المغني لابن قدامة 405/17 . 

(5) تفسير البحر المحيط ١88/5‏ . 

(5) رد امحتار على الدر امختار » والدر امختار شرح تنوير الأبصار 5 / 7558675717 » ونيل الأوطار 57١/5‏ 
» وتفسير القرطبي ١١57/57‏ . 

1/9) سورة الطلاق » الآية ١‏ . 


(8) سورة البقرة » الأية "5 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 1570١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي اما 


وقال تعالى : #8 الطّلاق مرتان فَإِمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 7#" . قال القرطبي : 
الطلاق مباح بهذه الآية 220 . 

ولأنه ييه طلق حفصة لا لريبة ولا كبر » فقد أخرج ابن ماجه من طريق يحيى بن 
زكريًا بن أبي زائدة » عن صالح بن صالح بن حي » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب » أن رسول الله يَكِّهُ طلق حفصة ء ثم راجعها 7 . 
وفي هذا الحديث دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة ؛ لأن النبي عله إنما يفعل 
وأأكان جاتر ف كنيز وه تاي 

ومن السنة أيضاً : ما أخرجه مسلم من طريق مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر 
أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يَكقّه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ينه عن 
ذلك ؟ فقال له رسول الله يَلّهُ : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» 
تو إن شاء سك بعد + وإن .كنا طلق قبل أن مس .. :يف77 , 


ووجه الدلالة : في قوله لَه : « إن شاء أمسسك وإن شاء طلق » دليل على أنه لا إثم 


في الطلاق بغير سبب ”2 . وقد فعل الطلاق الصحابة رضي الله عنهم كطلاق عمر رضي الله 
عنه أم عاصم » وعبد الرحمن بن عوف تماضر ء والمغيرة بن شعبة الزوجات الأربع » دفعة 
والحدةء "فقال لين + انان عسات الالخلاق » امات الاطواق. +:طوولات الأعساف :6 ادهين 

وروى عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - » وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه 


فقال : أحب الغتى . قال تعالى : [ وإن يتَفرَقَا يغن الله كلا من سعته 4 2"2 . 


. 5١9 سورة البقرة » الأية‎ )١( 

. ١١7/3 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه : كتاب الطلاق 590/1١‏ . 

(: )نيل الأوطار 5١١/5‏ . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 5١250 /٠١‏ . 
(5) المصدر السابق 5١/٠١‏ » وتفسير القرطبي ١١57/57‏ . 

(7) فتح القدير 8/ ه5: »ء ورد امحتار على الدر المختار 75/57 . والآية من سورة النساء ١7٠١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث | ب ب 6#( 


مناقشة هذه الأدلة : 

: إن الطلاق تسريح استثنائي للضرورة » بعد أن يسلك الزوج المراحل الآتية وهي‎ - ١ 
المعاشرة بالمعروف ؛ والصبر وتحمل الأذى » ثم الوعظ والهجر والضرب اليسير » ثم إرسال‎ 
وهي كلها مأخوذة منآيات ثلاث هي : :ل وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو‎  نيمكحلا‎ 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهمًا صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا‎ 
وقال تعالى : 9 ون خفتم شقاق بينهما فابعنوا‎ . 2١744 وتنّقُوا فَِنَ الله كان بما تعملُون خَبيرا‎ 
. 2" 4 حكما من أهله وحكما من أَهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما إِنَ الله كان عليما خبيرا‎ 
وقال تعالى : 1 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن‎ 
أطعد طعتكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ا‎ 

فلا يلجأ إلى الطلاق لأول وَهلَّة ولآهون الأسباب » فهذا خروج عن تعاليم الإسلام 
وآدابه . 

؟ - إن سبب الطلاق الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة 
عدم إقامة هيوه لانت اتح رو عن شالك اله لمظرعا ايتقى عل مده مزة 
الحظر» ولهذا قال تعالى : <[ فَإِنْ أَطعنَكم قلا تَبِغوا علَيهِنَ سبيلاً 4 2*7 أي لا تطلبوا الفراق . 
وعليه يحمل ما وقع منه مَكِثْهُ ومن أصحابه » وغيرهم من الأثمة » صوناً لهم عن 
اعدف والأنة اويل سبي 579و :وبا كفل عق طلسي بن على :فيس راي رمنة 6 إن كان فل 
ظاهره 29 . 
القول الغانى : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق من حيث هو جائز » ولكنه 


. ١١8 سورة النساءء الآية‎ )١( 

. السورة السابقة » الأية ه”‎ )١( 

9) السورة السابقة » الآية 4" . 

(5 ) السورة السابقة » الآية 4" . 

(5 ) رد المحتار على الدر المختار 77/57 » وفتح القدير 458/5 . 
(5) فتح القدير 4550/5 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي وما 


خلاف الأولى » فالأولى عدم ارتكابه لما فيه من قطع الألفة ('2 . أي أن الطلاق مكروه كراهة 
وي 0 

والحجة على ذلك : ما أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن يونس » عن معرف » عن 
مخازت قال قال اكول الله عله جو ما أجل :لله شيعا انقضن اليدامن الطلاف )..: 

وأخرج أبو داود أيضاً من طريق محمد بن خالد » عن معرّف بن واصل » عن محارب 
ابن دثار » عن ابن عمر » عن النبي مَيَِّهُ قال : « أبغض الحلال إلى الله عرّ وجل الطلاق )27 . 

والمعنى : أن الله لا يرضى للإنسان أن يحرم ما هو حلال له » وعدم رضاه بالطلاق أكثر 
من غيره » وإلا فحقيقة البغض الذي هو صفة قائمة بالنفس تقتضي النفرة عن الشيء 
مستحيلة على الله . والقصد بذلك التنفير من الطلاق 2*7 . وكونه أبغض لا يستلزم أن 
يكون مكروهاً كراهة أصولية 2*7 » يعني تحريمية . 

وهذا الحديث فيه إشكال : وهو أن المباح ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض » ولا 
أشد بغضاً » والحديث يقتضي ذلك » لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه 219 . 

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

الأول : أن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق » فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد 
يقرب له إذا خالف الآولى + والطلاق من أشد آفراد خلاف الآولى . 

الغاني : ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه » بل المراد به ما ليس بحرام » فيصدق 
بالمكروه وخلاف الأولى » فخلاف الأولى مبغوض . والمكروه أشد بغضاً » وليس المراد بالبغض 


» 55١/5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ » 57/١ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك‎ )١( 
. 797/١ وكشاف القناع 77/0 » وحاشية الشرقاوي على التحرير‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 5١/٠١‏ . 

(7) سنن أبي داود : كتاب الطلاق » باب في كراهية الطلاق ١/45ه‏ » وسنن ابن ماجه : كتاب الطلاق 
١0ه5".‏ 

(4 ) حاشية الشرقاوي على التحرير ؟5/ 797 . 

(5) نيل الأوطار 7١١/5‏ . 

(5) حاشية الدسوقي 51/5" » والشرح الصغير وبلغة السالك 441/١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاثت .يي ب بر سب 64( 


ما يقتضي التحريم » بل المراد كونه ليس مرغوباً فيه » لما فيه من اللّوم ‏ إما الخفيف في خلاف 
الأولى » أو الشديد في المكروه » ويكون سر التعبير بالبغض - وإن كان المبغوض هو الحرام - 
قصد التنفير . لكن هذا الجواب إنما يتم » لو كان حكم الطلاق الأصلي الكراهة » مع أنه 
خللاف الأولن ., 

الفالاك :01 الى لفط تاذل إلى اله سي الطااق + الزن صب الطلاق ووو سوه 
الشف لجس كحاال :1 وهر وها تكرت لمرو يعاد كد سيت الطادق 3 
الحلال » وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه ('2 . 

هذاء وبعد ذكر الآراء والأدلة ومناقشتها على ما سبق بيانه نميل للأخذ بما ذهب إليه 
أصحاب القول الثاني » من أن الطلاق مكروه كراهة تنزيه أي خلاف الأولى » فالإباحة 
للحاجة إلى الخلاص . فإذا كان بلا سبب أصلاً » لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص » بل يكون 
حدما وسقافنة رالى» وستكره كقواق الععدة رطاف الأرداع لزاه ورا هلوا وار لضم 277 

فالطلاق مشروع في ذاته من حيث أنه إزالة الرق » وهذا لا ينافي الحظر لمعنى في غيره » 
وهو ما فيه من قطع النكاح » الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية » فهو مشروع 
ومحظور من جهتين ‏ ولا منافاة في اجتماعهما لاختلاف الحيثية » كالصلاة في الدار 
المغصوبة » فالأصل فيه الحظر» بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه ” "2 . 

ا ولعي عل 1ه لطع القاقك 1ق الى متها إلا ودمين هلجد يه 


وتعقد للثاني » ويطؤها الثاني » ثم يطلقها » ثم تعتد منه 2*7 . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 551/5 » والشرح الصغير وبلغة السالك 447/1١‏ » وراجع حاشية الشرقاوي على 
التحرير ؟ /97؟ . 

» وفي المسألة قول ثالث : وهو أن الطلاق محظور إلا لحاجة كريبة وكبر قاله ابن الهمام من الحنفية‎ )١( 
ورجح ابن عابدين هذا الرأي » وجعل الحاجة أعم من الكبر والريبة . راجع رد امحتار على الدر امختار 77/8/57 » وفتح‎ 
. 550/5 القدير‎ 

لسو عاكية ابو ادي 481/6 ب اليلق تمكز و" الاتكاء المتسبية نه يكوة راجيا أو شدازياً 
أومكروهاً أو حراماً أو مباحاً . راجع المغني لابن قدامة 91/1 » وفتح الباري ١58/5‏ » والمهذب ٠٠١/5‏ . 

(4 ) مفاتيح الغيب 557/5 » وبداية المجتهد 55/57 » والبحر المحيط 3١١/5‏ . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي سس سب فم[ 


ولا خلاف في أن الحكم في إباحتها للزوج الأول » غير مقصور على الطلاق » وأن 
سائر الفرّق الحادثة بينهما بعد الدخول من نحو موت أو ردة أو تحربم بمنزلة الطلاق » وإن كان 
المذكور في القرآن الكريم هو الطلاق 2١(‏ . 
هذ وتشغرط لاحلال الطلقة كلذ دح ملالقي اذلانة شوو * 
الأول * أن تمكح زوجاً غيره . 
الثاني أن يكون النكاح صحيحاً ش 
الغالث : أن يطأها في الفرج 27 . 
وسأتناول هذه الشروط بالبحث مع بيان آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها » وذكر الرأي 
الراجيع ا منطها ذلك علق تيلف 
المبحث الثاني 
النكاح الصحيح 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : هل يزول تحر المطلقة ثلاثاً بالعقد الفاسد أم لا ؟ 
لا خلاف بين العلماء في حل المطلقة ثلاثاً لمن طلّقها , إذا نكحت زوجاً غيره » نكاحاً 
صحيحاً لا يريد به إحلالها » مع الدخول بها » ثم يفارقها بموت أو طلاق أو لأي سبب 
شط وي ا 1 


والملين الخلماء فى الفقن القاضك هوف نيه دخول عل يعنلن المطلفة ثانا 801 ؟ 


. 85/5 وأحكام القرآن للجصاص‎ » 5.05/١ أحكام القرآن للشيخ ظفر أحمد العثماني‎ )١( 

. راجع المغني لابن قدامة 7075/1 وما بعدها‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠١١/5‏ » والمغني لابن قدامة 7075/10 » ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
وما بعدها » وكتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني بتعليق العلامة السيد 
مهدي حسن الكيلاني ٠١1/4‏ » وكشاف القناع 45/8 » والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١5١/4‏ وما 
بعدها . والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل للحطاب 445/7 » والذخيرة للقرافي 5٠70/54‏ » والمهذب 
للشيرازي ١55/57‏ ء وامحلى لابن حزم 179611717//٠١‏ ؛ وحاشية العدوي بهامش كفاية الطالب الرباني ١١0/5‏ » 
والأم للإمام الشافعي 6١/85‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .ب ب ص ب ب 88( 


وبتتبع أقوال العلماء في ذلك نمجدهم يختلفون على قولين : 

الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن الدخول في العقد الفاسد لا يحلّها » ومن ذهب 
إلى هذا المالكية والحنفية » والشافعية في الجديد » ووجه في القديم وهو الأصح . والحنابلة 
والثوري والأوزاعي ‏ وإسحاق » وأبو عبيدة » وابن حزم 2'7 . 

الثاني : ذهب الحكم بن عتيبة وهو وجه في القديم عند الشافعية » وخرجه أبو 
الخطاب في المذهب الحنبلي إلى أن الدخول في العقد الفاسد يحلها7'؟ . 

الأدلة والمناقشة : استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه : بعموم النص في 
قوله تعالى : ل حتّى تدكح زوجا غير 257:4 . وهي قد نكحت زوجاً 24 . 

يعترض على ذلك : بأن الزوجية المطلقة إنما تغنبت بنكاح صحيح , لأن المطلق 
ينصرف إلى الكامل » ولأنه المتبادر عند إطلاقه » خصوصاً إذا كان مضافاً إلى المستقبل » دون 
النكاح الفاسد . ولأن المراد من النكاح التحصن والإعفاف » وهو ما لا يحصل إلا 
بالمعياةة, 

واستدلوا أيضاً : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن لمحلل وامْحَلّل له » وسماه 
نعللا مع افنناد تكابيه 10 

تعفرض فلن ذلك #اجان اميه عحلاة لا نر عئ تيوك اللخل ع الأن لاع حلست 
زعمهم » أو لقصده التحليل فيما لا يحل » ولو أحل حقيقة لما لعن » ولا لعن امخلل له » وإِنما 


هذا كقوله يله : ١‏ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه )227 . وقال تعالى : «( يحلُونَه عاما 


. )73( هامش‎ » )١185 ( انظر المراجع السابقة » ص‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 5075/10 » ومفاتيح الغيب 98/7" » والبحر المحيط 7٠١١/5‏ » والحاوي الكبير 
للماوردي 3514/59 » والمهذب ١4/5‏ » وحاشية قليوبي وعميرة 5417/1 . 

9؟) سورة البقرة : الآية 57٠‏ . 

(؛ ) المغني لابن قدامة 31/5/10 . 

( ) الهداية والعناية وفتح القدير 4 / ١78‏ . 

(7) الحاوي الكبير للماوردي 594/59" » والمغني لابن قدامة 7178/17 . 

(17) سنن الترمذي : أبواب فضائل القرآن » باب رقم )7١(‏ » 757/15 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي ما 


ويحرمونه عام 4 20١‏ . 

اعدو ليشا لبان دوق العنيالة كانه بيه التكاس دري عله مك اليه 
من النكاح ('؟ . 

يعترض على ذلك : بأن هذا وطء في غير نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة 2'7 . ولأن 
لله تعالى اشترط حل المبتوتة : فإ حت تكح روجا غير © 2*7 , والناكح بالعقد الفاسد لا 
يكون زوجاً » وإلا ما الفرق بينهما » والشبهة تجري في درء الحد , لا في التحليل لأنها لم 
تنكح زوجاً . 

واستدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه : بقوله تعالى :إ حتَّى تدكح زوجا 
غيْرّه 4 2*0 , وجه الدلالة : أن إطلاق النكاح يقتضي الصحيح ('2 , ولآنه لا يكون زوجاً 
إلا من كان زواجه صحيحاً » وأمّا من تزوج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجاً ولا عقده 
زواجاً » ولأنه لو كان زوجاً ما حل أن يفرق بينهما بلا معنى إلا فساد عقده فقط ("2 . 

واستدلوا أيضاً : بأن المراد من النكاح التحصن والإعفاف » وهو لا يحصل إلا 
بالصحيح 7(" . ولأنه لو حلف لا يتزوج » فتزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث » ولو حلف 
ليتزوجن » لم يبر بالتزوج الفاسد . ولآن أكثر أحكام الزوج » غير ثابتة فيه من الإحصان » 
واللعان » والظهار والإيلاء » والتفقة ء وأشباه ذلك 259 , 


مما سبق يقبين لنا رجحان ما ذهب إلية أضخاب القول الأول من أن العقد القامتد لا 


. "1 : راجع المغني لابن قدامة 715/1 77546 » والآية من سورة التوبة‎ )١( 
. 78/9 والحاوي الكبير للماوردي‎ » ١١4/5 للشيرازي‎ بذهملا)؟١9‎ 

(") المغني لابن قدامة 715/10 . 

(: ) سورة البقرة : الآية 5٠.‏ . 

(5) السورة السابقة : الآية 57٠‏ . 

(5) المغني لابن قدامة 718/17 . 

(7) ا محلى لابن حزم 178/1٠١‏ » والحاوي الكبير للماوردي 384/9 . 

(8) الهداية والعناية وفتح القدير 4 / ١78‏ . 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */ ١576١51١‏ ء والمغني لابن قدامة 718/1 . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاثت .ب ب ب ب ب سر سس 4م( 


يمحن الطلفنة كلواكا #روذدك ذا ايكش بواطاموقه وف #دلة الخال ولاك العقه الفاسة 
خرن ميقل ند اللمهور.+ .ول وخر للداشرضا :ولقادك لك كو :علي شي ومن اذا المقد 
الصحيح » فهو ما كان فائت المعنى من كل وجه » مع وجود الصورة » ولزوم العقد 
الخعلف في فساده عند بعض العلماء + ليس دليلاً شرعياً » على إعطائه حكم العقد 
الصحيح . ولأن كل إصابة لم يتعلق بها إحصان لم يتعلق بها إحلال الزوج » كالإصابة بملك 
0" 
المطلب الثاني : هل يزول تحريم المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد الصحيح ؟ 

الآية الككرة'اشخرظت حل الطلقة قلاثاً لمن طلقها اننكه روعا غيرة» كنا هو 
صريح الآية » ولكن ما المقصود بقوله تعالى : «! حَتَى تنكح روجا غيره 4 ".أي هل 
يكفي أن يعقد عليها الزوج الجديد » عقد نكاح جديد ء أم لا بد بعد العقد من الدخول 
بها حتى تحل لمن طلّقها ثلاثاً . 

بتتبع أقوال العلماء في ذلك نجدهم اختلفوا على قولين : 

الأول : عامة العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » على أنه لا يكفي مجرد 
العقد الصحيح » في تحليل المطلقة ثلاثاً لمن طلّقها » بل لا بد من الدخول بها » حتى تحل لمن 
لل ' 

الثاني : ذهب سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبشر المريسي وداود الظاهري وطائفة 


من الخوارج » إلى أن مجرد العقد الصحيح كاف في إحلال المطلقة ثلاثاً » ولا يشترط 


(١)الحاوي‏ الكبير للماوردي 78/9 . 

. 5٠ سورة البقرة : الآية‎ )١9 

9*) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/؟‏ » وفتح القدير للكمال بن الهمام ١79/4‏ وما بعدهاء 
وا محلى لابن حزم 178/٠١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 58/5 »١‏ والمغني لابن قدامة 51/5/10 » 
وتهذيب الأحكام في شرح المقنعة 57/7 » والاستبصار فيما اختلف من الأخبار “77/5 وما بعدها » وشرائع 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام 58/5 » وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 45/5 » والذخيرة للقرافي 
5/5 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي 64 


للفهل لوول 4107 

وسبب الخلاف في ذلك : أن النكاح ورد في القرآن الكريم بمعنى العقد والوطء ع 
واحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى  :‏ حت تكح زَوجا غير © العقد أو الوطء » فجاءت 
الفة وحليع اهارا نه الوم دي 

الأدلة والمناقشة : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من اشتراط الدخول 
لإحلال المطلقة ثلاثاً بقوله تعالى : «[ حتَّى تكح روجا غير 4 227 . 

وجه الدلالة : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالنكاح متأخر عن المفهوم من الزوجية » 
والزوجية متقدمة على الزوجة » من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب » وإذا كان 
كذلك » لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية . 

إذا ثبت هذا كان قوله تعالى : #8 حنَّى تدكح زوجا غير © يقتضي أن يكون ذلك 
النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء . فثبت أن الاية دالة على أنه لا بد 
من الوطء » فقوله تعالى : فإ تكح # يدل على الوطء , وقوله تعالى : فإ روجا 4 يدل 
على ع0 

ويؤيد هذا ما قاله أبو علي الفارسي » قال عثمان بن جني : سألت أبا علي عن قولهم : 
نكح المرأة » فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » أرادوا أنه عقد 
عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته أرادوا به ا مجامعة . 

قال الإمام الرازي : « هذا الذي قاله أبو علي الفارسي كلام محقق بحسب القوانين 


العقلية » لأن الإضافة الحاصلة بين الشيئين » مغايرة لذات كل واحد من المضافين ) 277 . 


» ١548/17 وتفسير القرطبي‎ » ١55/5 أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك 750/5 » ونيل الأوطار‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ١079/5 وفتح القدير‎ » ١/٠١ والمغني لابن قدامة 1/ 775 » وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
. 71/1/59 وفتح الباري‎ 

(؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة الزحيلي 47/5" وما بعدها . 

99) سورة البقرة : الآية 5٠‏ . 

(؛ ) مفاتيح الغيب 597/5 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5/7‏ » وتفسير البحر المحيط 7١١/5‏ . 

(5 ) مفاتيح الغيب 597/575 . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 50١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث. _ _ _ __ -. للنست””تتهت 11 


يعترض على ذلك : بأنه لا يتعين ما قالوه » إذ يجوز أن يكون تقدم الزوجية وتسميته 
زوجاً باعتبار ما يؤول إليه حاله » فيكون التقدير حتى يعقد على من يكون زوجاً . فالآية لا 
فول سل لوطي وإفا الببم لل ال 

يعترض على ذلك : بأن هذا يستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواتر » أو حمل 
اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس ('؟ . 

الجواب عن ذلك : عن الأول : أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ » لم تكن 
إقنافته تنسكا ولا ويادة:. 

وعن الثاني : أن النكاح في الآية أضيف إليها وهي لا تتولى العقد بمجردها » فتعين أن 
المراد به في حقها الوطء . ومن شرطه اتفاقاً أن يكون وطعاً مباحاً » فيحتاج إلى سبق 
لفقل , بوستكى لقان كان اللدظ مين" الجعينيية ابتك السعة انه ليه مين 
و 

جواب آخر : أنه إن كان ظاهر الآية » أن الله تعالى جعل نفي الحل » منتهياً إلى هذه 
الغاية » التي هي نكاحها زوجاً غيره . لكن في الآية معطوفات » قبل الغاية المذكورة في الآية 
وما بعدها يدل على إرادتها . وهي غايات أيضاً . 

والتقدير فلا تحل له من بعد » أي من بعد الطلاق الثلاث » حتى تقضي عدتها منه » 
وتعقد على زوج غيره » ويدخل بها ويطلقها » وتنقضي عدتها منه » فحينئذ يحل للزوج 
اميق كلكا اند وهنا , 

فقد صارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذه المحذوفات وتبيينها , 
ودل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة . وإذا كانت كذلك » وبين هذه المحذوفات الكتاب 


والسنة » فليس ذلك من باب نسخ القرآن بخبر الواحد : 


. 7١١/5 تفسير البحر المحيط‎ )١( 
. ٠١5/5 وتفسير البحر المحيط‎ » 5١77/1١1١ فتح الباري 7078/5 » وإعلاء السنن‎ )١١ 
. 7178/9 وفتح الباري‎ » 5١7/1١١ (؟) أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك 554/95 » وإعلاء السنن‎ 
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د. السيد حافظ السخاوي وا 


ألا ترى أنه يلزم أيضاً من حمل النكاح هنا على الوطء » أن يضمر قبله » حتى تعقد 
على زوج ويطأها » فلا فرق في الإضمار بين أن يكون مقدماً على الغاية المذكورة المراد بها 
الوطتوت ا سكو مرح افيا 13 اريك بد لسن :فوا اهار ونال عليه الكتاي والسبة 
فليس من باب النسخ في شيء ”2 . 

واستدلوا من السنة : بما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة إلى النبي يله فقالت : كنت 
عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير » وإن ما معه مثل هلابة (") 
الوب » فتبسم رسول الله يله فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا .. حتى تذوقي 
عبيزلءة و يتوق فسياكك ب للد 1 

ودن الس ايها وها الشدح شا تن طاروو ييف اللفنة عتوودين الفاسوبى سف 
عن عائشة قالت : طلّق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل » ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فأراد 
زوجها الأول أن يتزوجها فسكل رسول الله مله عن ذلك ؟ » فقال : لا حتى يذوق الآخر من 
عشيلعها 2*9 هااذاق الأول 5250 


وجه الدلالة : حيث صرح النبي #َيَّْه ببيان المراد من كتاب الله تعالى » وأنها أي المطلقة 


. 7١7/5 تفسير البحر المحيط‎ )١( 

. هدبة ( بضم الهاء وسكون الدال ) : طرف الثوب الذي لم ينسج . شبهوها بهدب العين‎ )١( 

() صحيح البخاري مع فتح الباري : كتاب الطلاق » باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً 
غيره فلم يمسها 504/9 » وصحيح مسلم بشرح النووي : كتاب النكاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره 7/٠١‏ . 

(4) العْسَيّلة ( بضم العين وفتح السين ) : تصغير عسلة » وهي كناية عن الجماع » شبه لذته بلذة 
العسل وحلاوته » فاستعار لها ذوقاً » وأنث العسل في التصغير » لأنه يذكر ويؤنث » أي قطعة من العسل أو على 
إرادة اللذة » لتضمنه ذلك . شرح الزرقاني على الموطأ ١78/57‏ » فتح الباري 71717*3777/9 » تفسير القرطبي 
١8/9‏ . 

مم مقت لديل فشرح التؤوق: + كناب الذكاع جب لا ل القيقة لون امهيا بس :يكم زوها 
غيره 5/١٠١‏ . 
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ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .ب ب ب سس 8#( 


ثلاثاً لا تحل لمن طلقها حتى يذوق الآخر( الزوج الثاني ) من عسيلتها ما ذاق الأول ؛ فلا 
يعرج على شيء سواه » ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره . 

وق اتععملت الأطة هين المديفيق م واتفق المشياء علق اسععماليسا © وإن كان 
ورودهما من طريق الأحاد » فصار في حيز التواتر » لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار 
الآحاد فهو في معنى المتواتر2'7 . 

واستدلوا من المعقول : بأن الحكمة في هذا الحكم » ردع الزوج عن التسرع إلى 
الطلاق » لأنه إذا علم أنه إذا بت الطلاق » لا تحل له حتى يجامعها رجل آخر » ولعله عدوه 
ارتدع عن أن يطلقها البتة » لأنه وإن كان جائزاً شرعاً » لكن تنفر عنه الطباع » وتأباه غيرة 
النجال 299 , 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا من أن العقد الصحيح كاف في تحليل 
المطلقة ثلاثاً بقوله تعالى : :3 حتَى تدكح زوجا غير 4 220 . 

وجه الدلالة : عموم الآية » والنكاح ينطلق على العقد . 

يعترض على ذلك بعدة اعتراضات : 

الأول : أن حمل النكاح في الآية على الوطء » حمل للكلام على الإفادة دون الإعادة » 
فإن العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج في قوله : 9 وجا غيْرّه © فلو حملنا النكاح على 
العقك كان للك تا كيد + والفاسيسن اول هن الفا ك7 4 

الثاني : أن العقد فهم من ٠‏ و ) » والجماع من ١‏ تنكح ) . وبتقدير عدم هذا 
الفهم » وحمل النكاح على العقد » تكون الآية مطلقة إلا أن السنة قيدتها بالجماع 2*9 . 


. 25/7 وأحكام القرآن للجصاص‎ » 5١5/1١١ إعلاء السنن‎ )١( 

(؟) روح المعاني للألوسي ١5١/5‏ » وأحكام القرآن للتهانوي 505/١‏ وما بعدها . 

(9؟) سورة البقرة : الآية .5 . 

(4 ) العناية شرح الهداية ١7/4‏ وما بعدها . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 18/5 » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١548/5‏ » وروح المعاني ١41/5‏ » 
والتفسير الكبير للإمام الرازي المسمى بمفاتيح الغيب 795/7 . 
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د. السيد حاقظ السذناوي__ر بر سس ##ةة 


فقد وقع التصريح من النبي مَيِْهُ ببيان المراد من كتاب الله تعالى » وأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق الثاني عسيلتها » وتذوق عسيلته » ولا يعرج على شيء سواه » ولا يسوغ لأحد 
المصير إلى غيره » مع ما عليه جملة أهل العلم . منهم علي بن أبي طالب » وابن عمر » وابن 
عباس » وجابر » وعائشة - رضي الله عنهم - , ومن بعدهم : مسروق » والزهري » ومالك » 
وأهل المدينة » والثوري » وأصحاب الرأي » والأوزاعي » وأهل الشام » والشافعي » والحنابلة » 
وأبو عبيدة » وغيرهم ('2 . 

الغالك:< انؤاقل صبحه بهذا الول إلى ستغينة تن لشي نظرا .ققد روت ادن جر 
ريه انه عدرتها اق ستاو بعد قدا تسوه عسدد اموتيه فو علهها ودقة: 
عن سالم بن رزين » عن سالم بن عبد الله » عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر » عن النبي 
َيه في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة » فيتزوجها زوج آخر فيطلقها , 
قبل أن يدخل بها » أترجع إلى الآول ؟ قال : لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها (") 
. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً . على خلاف ما يحكى عنه » فبعيد 
أله فال او ع م 

يجاب عن ذلك : بأن ما حكي عن سعيد بن المسيب هو رأي رآه » فقد جاء في فتح 
الباري وتفسير القرطبي : فقال ( أي سعيد بن المسيب ) أما الناس فيقولون : لا تحل للأول 
حتى يجامعها الثاني » وأنا أقول : إذا تزوجها تزوجاً صحيحاً . لا يريد بذلك إحلالها فلا 
بأس » أن يتزوجها الأول 2*7 . 

يعترض على ذلك باعتراضين : 

لقوق :أن للج موسا :زر معدن السييب نيما راق 


الثاني : أن سعيداً رجع عن قوله » فقد جاء في رد المحتار على الدّر امختار : ٠‏ وفي المنية 


. 705/17 والمغني لابن قدامة‎ » 5.07/١ أحكام القرآن للتهانوي‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري 747/5 » وسفن النسائي : كتاب الطلاق » باب التي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها 45/5 ١‏ : 
(99) أحكام القرآن للتهانوي 5057/1١‏ . 

(: ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١48/7‏ » وفتح الباري 71/1/59 . 
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ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاثت_ __ | رب ب ست ع4( 


أن سعيداً رجع عن قوله » إلى قول الجمهور , فمن عمل به يسود وجهه ويبعد » ومن أفتى به 
ر ١‏ 
الرابع : أن الحرمة الغليظة إنما تثبت عقوبة للزوج الأول » بما أقدم على الطلاق الثلاث » 
الذي هو مكروه شرعاً » زجراً ومنعاً له عن ذلك » لآنه إذا تفكر في حرمتها عليه إلا بزوج آخر» 
الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه » انزجر عن ذلك » ومعلوم أن العقد بنفسه لا تنفر 
عنه الطباع ولا تكرهه ء إذ لا أثر جرد النكاح ما لم يتصل به الجماع عرفاً » فكان الدخول 
فرظا هه ليكون هر للا ومسا عرد كاوه بعلن لجيه 07 

الخامس : أن من العلماء من قال : إن قول سعيد هذا شاذ قاله الإمام أبو بكر 
الخصاص ٠.‏ ومن العلماء مخ تاوق فول سكيد هذا لعازامة لل تلع دوه مده زابخ عطية 
الوا اك 

واستدلوا أيضاً : بأن النكاح المنسوب إلى المرأة » يراد به العقد , لتصوره منها » دون 
الوط لاسعحالفه متها : 

يجاب عن ذللك:+ باته يجوز تسنبقة إليها امتماراً ٠‏ كما يقال زانية ميخاوا بالتمكين منه ) 
وهذا أقرب من حمله على العقد » لأن في حمله على العقد مجازين : 

أحدهما : أن النكاح حقيقة للوطء » ومجاز للعقد . 

الثاني :: اثا'قيه«قسمية الأجدض .زوسا # باتبان .ها تقول إليْه +«وفيه سمل للقظ على 
الإعادة أيضاً » وفي حمله على الوطء مجاز واحد » وهو نسبة الوطء إليها فكان أولى 2*9 . 


)١(‏ رد امحتار لابن عابدين ٠١١/5‏ » وأوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك "5٠/5‏ », والمحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ٠١4/5‏ . 

(؟) البدائع ١88/5‏ » وأحكام القرآن للتهانوي 5.7/1١‏ وما بعدها » وروح المعاني للألوسي ١47/5١‏ » 
ومفاتيح الغيب 5917/19 . 

(") أحكام القرآن للجصاص 84/7 ؛ وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 54/5 7٠١‏ . 

(4 ) حاشية المحقق سعد أفندي بهامش فتح القدير 4 ١179/‏ . 
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د. السيد حاقظ السخاوي. ب _,. .سسب 48( 


يجاب عق للك تبان الراك العبكي المقارة لعل 212 

وامعالنا انها #باددالو كات الوط تي ١‏ كافك اده والفية + ود الآية عدل عدن 
سقوط العدة » لأن الفاء في قوله تعالى : 3 قلا جتاح عَلَيهِمَا أن يتَرَاجعًا 4 2'7 تدل على أن 
حل المراجعة حاصل عقب طلاق الزوج الثاني 20 . 

يعترض على ذلك : بأن الآية مخصوصة بقوله تعالى : :9 والْمطلّقات يتربصن بأنفسهن 
ثَلانّة قُرُوء 4 2*7 . لآن المقصود من العدة استبراء الرحم (*2 . 

وأيضاً : في الآية محذوفات . دل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة » فتقدير الآية 
والله أعلم : فلا تحل له من بعد » أي بعد الطلاق الثلاث » حتى تنقضي عدتها منه » وتعقد 
على زوج غيره » ويدخل بها ويطلقها » وتنقضي عدتها منه » فحينئذ يحل للزوج المطلق 
ثلاثاً » أن يراجعها » فصارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذه المحذوفات 
وتبيينها » ودل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة 29 . 

واستدلوا أيضاً : بأن العقد عام في منع الرجل نكاح امرأة عقد عليها أبوه » فيقاس 
عليه عمل العقد في تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول . 

يعترض على ذلك : بأن تحليل المطلقة ترخيص ». فلا يتم إلا بالأوفى » ومنع الابن شدة 
تدخل بأرق الأسباب » على أصلهم في البر والحنث ("2 . 


. ١15 / 4 حاشية المحقق سعد أفندي بهامش فتح القدير‎ )١( 

. 5. سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(7) مفاتيح الغيب 599/15 . 

45 غيورة الضرة + الابقورهه وين العرتيم ا سبي الفط افوا .رمعي امن ودبي الطهر قروا : 
ومنهم من يجمعهما جميعاً فيسمي الحيض مع الطهر قرءاً » وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل : الوقت » ولأجل 
هذا الاشتراك » اختلف العلماء في تعيين ما هو المراد بالقرء المذكور في الآية » فقال أهل الكوفة : هو الحيض » 
وقال أهل الحجاز : هو الطهر » والاتفاق بينهما على أن القرء الوقت . تفسير الشوكاني 5١8/١‏ . 

(5) التفسير الكبير للرازي 399/9 . 

(5) البحر الغيط 7١7/57‏ . 

(7) ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/5 7١‏ . 
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ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث ب ب سب 88( 


هذاء وبعد ذكر الاراء والأدلة ومناقشتها » تبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور 
العلماء » من أن العقد الصحيح فقط غير كاف في إحلال المطلقة ثلاثاً » فلا بد من الدخول 
بعد العقد الصحيح » ويذوق عسيلتها الزوج الثاني » وتذوق عسيلته » وذلك لما استدلوا به » 
وَقن دقعت أدلة شالف .: 
المبحث الغالث 
الزوجية 
وفيه مطالب 
المطلب الأول : هل يزول تحر المطلقة ثلاثاً بالدخول من المراهق ؟ 
لا خلاف بين الفقهاء » في حل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها , إذا دخل بها مسلم بالغ » ولا 
خلاف بين الفقهاء في أن الزوج الثاني إذا كان صبياً لا يحل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها » لعدم 
التذاذه بالنكاح » وقد ورد في الخبر الذي رواه الكل » بأن المرأة لا تحل لمن طلقها ثلاثاً » حتى 
تنكح زوجاً غيره » وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها 2١(‏ . 
واختلف العلماء فيما إذا كان الزوج الثاني مراهقاً ( أي الذي لم يبلغ ولكنه يمكنه 
الجماع » وقدر بعشر سنين » وقيل : هو الذي تتحرك آلته ويشتهي النساء ) 2'7 على قولين : 
الوك فس سجميور التتياء إلى 3# وطء الكزاسق يمل الطلعة قيونا دن طلفيا» .رزلق 
هذا ذهب الحنفية » والشافعية » والثوري ». والأوزاعي », والحنابلة » والظاهرية » وبعض 


أصحاب الإمام مالك » وأحد قولى الإمام مالك فى المراهق يحد فى الزنا : يحلل 20 . 


)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير بالهامش ١51/7‏ » وحاشية قليوبي وعميرة وشرح جلال الدين 
امحلي بالهامش 177/57 ؟ » والمغني لابن قدامة 5117/1٠‏ ؛ ورد ا محتار على الدر انختار 4٠١/7‏ » وفتح القدير 
5 »؛ وتهذيب الأحكام في شرح المقنعة 37/2 . 

(؟) هامش كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني 4 ٠١1/‏ » ورد المحتار على 
الدر انختار 4٠١/8‏ » وفتح القدير 18١/4‏ » وكشاف القناع ه/515 . 

(؟) فتح القدير ة 18٠0/‏ » ورد المحتار على الدر الحتار 4٠١/57‏ » وحاشية قليوبي وعميرة وشرح المحلي 
بالهامش ١57/7‏ » والمحلي لابن حزم 1717/٠١‏ » والمغني لابن قدامة ١77/10‏ » وكشاف القناع 519/5 ع 
والذخيرة للقرافي 5 ”١9/‏ » وتفسير القرطبي ١5٠١/15‏ . 
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د. السيد حاقظ السخاوي.ر_ ب سس 4#هة 


الغاني : ذهب المالكية والإمامية إلى أن وطء المراهق لا يحلل المطلقة ثلاثاً » وهو قول 
ف يون 1 

سبب الخلاف هو : هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله ؟ 29 . 

الأدلة والمناقشة : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : «9 
حت تكح زوجا غَيرَه 4 وهي قد فعلت 7" . ففي الآية دليل على أن أي زوج كاف ؛ سواء 
كان قوي النكاح أم ضعيفه 25 . 

واسعدلوا أيضاً : بآن وطء المراهق » وطء من زوج » في نكاح صحيح » فأشبه 
البالغ 277 . ولأن جماع المراهق » يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم » فجماعه يحرم 
البعت ‏ كجماع الكبير ؛ فكذلك العخليل 9" , 

واستدلوا أيضاً : بان الرسول قَيه اشترط للإحلال ذوق العسيلة » وهي كناية عن 
إصابة حلاوة الجماع » وهي تحصل بإيلاج المراهق . 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه : بأن وطء غير البالغ » خلاف المفهوم 
فو لخديف رسول الله وله برل ونس دوق مسيلةه ورد وق مسجل عيات 7 

ولأن وطء الصبي ليس بوطء » والوطء الذي يحل ما يجب في الحدود » ولآنه وطء من 


غير بالغ » فأشبه وطء الصغير 2*7 . 


)١(‏ مختصر اختلاف الفقهاء 765/5 » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7017/5 » والذخيرة للقرافي 
14 » وبداية المجتهد 55/5 » والاستبصار */574 » ووسائل الشيعة 5717/1١٠5‏ » وتهذيب الأحكام في 
شرح المقنعة 55/4 . 

. 371/9 أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك‎ )١١ 

(7) المغني لابن قدامة 7117/1 . والآية برقم 7٠١‏ من سورة البقرة . 

(4 ) البدائع ١89/5‏ » والبحر المحيط 7١١/5‏ . 

(5 ) المغني لابن قدامة 0/1/1” » والبدائع ١85/5‏ . 

(7) مختصر اختلاف الفقهاء 555/5 , والبدائع ١85/5‏ . 

(7) الذخيرة للقرافي 4 5١5/7‏ . 

(8) المغني لابن قدامة 71/17/10 » ومختصر اختلاف الفقهاء 785/5 . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاثت.-__ __  .  _‏ سس سب 9و( 


يعترض على ذلك : بما قاله ابن العربي : بأن مغيب الحشفة هو العسيلة » أما الإنزال 
فهو الدبيلة » وذلك أن الرجل لا يزال في لذة الملاعبة » فإذا أولج فقد عسل » ثم يتعاطى بعد 
ذلك ما فيه علو نَمَسه » وإتعاب نّفسه » ونزف دمه » وإضعاف أعضائه , فهو إلى الدبيلة 
أقرب منه إلى العسيلة » لأنه بدأ بلذة وختم بألم 2١9‏ . 

والقياس على الصغير » قياس مع الفارق ؛ لأنه لا يمكن الوطء منه » ولا تذاق عسيلته ؛ 
والمراقق يذاق غعسيلعه + لكوقه من يجائع» ويشغيي النساء »بحلاقا الضفيرء فإنه لا 
ا 

هذ + وبع ذكز الآراء:والادلة ومتاقشنها » تبين لنا ركان ما ذهنت إليه أصحباتب 
القول الأول » من أن دخول المراهق كاف في إحلال المطلقة ثلاثاً » وذلك لما استدلوا به » وقد 
دفعت أدلة النخالف . 
المطلب الثاني : هل يزول تحريم الثلاث في الذمية ”2 بدخول الذمي بها أم لا ؟ 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الدخول من المسلم البالغ يحل المطلقة ثلاثاً لمن طلّقها, 
واختلف الفقهاء في الدخول من الذمي » هل يحل المطلقة ثلاثاً للمسلم الذي طلقها أم لا ؟ 
وذلك على قولين : 

الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذمية إذا دخل بها الذمي أحلّها للمسلم الذي 
طلقها ثلاثاً » وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والحسن البصري والزهري والثوري 
وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر والظاهرية 2*9 . 


الغاني : ذهب الإمام مالك وربيعة إلى أن الذمية المطلقة ثلاثاً » لا تحل للمسلم الذي 


. 4177/٠ وتحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ » ١58/5 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

9؟) أحكام القرآن للتهانوي ١١/1١‏ . والمغني لابن قدامة 7171/10 . 

(7) عقد الذمة : عهد يعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام » بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم » 
وعدم المساس بأديانهم . راجع معجم لغة الفقهاء : مادة ( ذمة ) . 

(5 ) البدائع ١84/7‏ » والنحلى لابن حزم 175/٠١‏ » والمغني لابن قدامة 1/17/10” » والبحر المحيط 3١١/5‏ » 


وتفسير القرطبى ١5١/5‏ » ومختصر اختلاف الفقهاء 75٠/5‏ » وحاشية قليوبى وعميرة 5157/57 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 1570١ه‏ 


د. السيد حاقظ السخاوي..-._. ب سسسب 48ة 


طلقها ء بدخول الذمي بها 227 . 

الأدلة والمناقشة : استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بظاهر قوله تعالى : 
حتّى تنكح روجا غيره رالتصراني زوج . وأيضاً لوجود الدخول في النكاح 
لمتحي في حقهي »انهه يقرون عليه تعد الإمتلام افشبار كنكاع [لسبلينيق 550 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه : بأن نكاح الكفار ليس بنكاح حتى 
لهو اي 31 اتكضديم ناد 557 

يعترض على ذلك : بقوله تعالى : 9 ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 2*7 ولا خلاف 
أنهما يتوارثان به (2 . واستدلوا أيضاً : بأن الذمي ليس له طلاق . 

يعترض على ذلك : بأي شيء بمنع من إحلالها » إن مات أو انفسخ نكاحه منها » ثم 
نسألهم ء إن تزوجها ووطئها ء ثم أسلم ولم يطأها بعد إسلامه » ثم طلقها أيحلهاام لا ؟ 
فإن قالوا : لا يحلها له » بطل تعليلهم بأنه لا طلاق له » إذ قد صح طلاقه » وإِن قالوا : بل 
يحلها » نقضوا قولهم » في أن وطء الزوج الكتابي لا يحلها 27 . 

عل ]م واستبى 'يعبرى لذ هيدان #ناذهي إليه اضيخانت: الفنول الأول معنن دارع 
الثلاث يزول بدخول الذمي » وذلك لما استدلوا به » وقد دفعت أدلة المخالف . 
المطلب الثالث : هل يزول تحربم الغلاث بالدخول مع الوطء في حالة جنون ؟ 

بتتبع أقوال العلماء في ذلك نمجدهم يختلفون على ثلاثة أقوال : 


)١(‏ أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك 75/5" » والذخيرة للقرافي "٠٠/5‏ » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 751/7 » وتفسير القرطبي ١5١/7‏ ء والمحلى لابن حزم ١79/5٠١‏ . 

. 5. سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 70/7/10 » والبدائع ١83/5‏ » والبحر المحيط 7٠١١/5‏ » وتفسير القرطبي 
ا 

(4 ) الذخيرة للقرافي 5 / 75٠١‏ » ومختصر اختلاف الفقهاء "88/5١‏ . 

(5) سورة النساء : الآية ١0‏ . 

(5) مختصر اختلاف الفقهاء 5/ه٠؟١”‏ . 

(7) المحلى لابن حزم ١79/51١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التحريم الواقع بالطلاق الغلاث يزول بالدخول مع 
الوطء في حالة الجنون » ذهب إلى هذا الحنفية والشافعية والحنابلة » وهو قول عبد الملك من 
الاي 

الثاني : ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أن الدخول مع الوطء من المجنون » يزول به 
التحريم » بشرط علم الزوجة بالوطء » وعكس ذلك قال أشهب من علماء المالكية » فاشترط 
لزوال التحريم علم الزوج بالوطء » فوطء المجنون يزول به التحريم عند ابن القاسم دون أشهب » 
فلو كانت هي مجنونة حلت عند أشهب دون ابن القاسم 27 . 

الغالث : ذهب ابن حزم وأبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن الدخول مع الوطء 
في حالة الجنون من أحدهما لا يزول به التحريم "2 . 

وسبب النلاف في ذلك : آيل إلى هل يتناول اسم النكاح » أصناف الوطء الناقص » 
آم لا يتناوله 299 . 

الأدلة والمناقشة : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه : بظاهر قوله تعالى : 
0 حتَئ تنكح زوجا غير 4“ . وقد حدث ذلك . والآية لم تفصل بين زوج وزوج » ولأنه 
وطء مباح في نكاح صحيح » أشبه العاقل 27 . 

واستدلوا من السنة : بما أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
« جاءت امرأة رفاعة إلى النبي عَكِنْهُ فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت 


عبد الرخمق بن الزنير وإن نامع ة عل هدابة العوبفسيمه رسرل الله لله قال : 


24١١/17 وتبيين الحقائق 55/1/57 » وحاشية ابن عابدين‎ » ١55/١ والمهذب‎ » 5٠١/5 نهاية المحتاج‎ )١( 
. 7١8/ 5 .ء والمغني لابن قدامة 7077/10 » والذخيرة للقرافي‎ 4 

. 350/9 وما بعدها » وأوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك‎ 7١1/ 5 الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة 7117/10 » والمحلى لابن حزم ١77/٠١‏ » ونيل الأوطار 5 / ه55 . 

(4 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 55/57 » وأوجزالمسالك للدهلوي 9/:؟7 . 

(5) سورة البقرة : الآية .5 . 

(5) المغني لابن قدامة 30/1/10 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


)9 السيد حافظ السخاوي اب ا #١‏ 


الريداين أن ترس إلى رفاعة 34 ع تذوقى عغشيلفه ويدوق عتنيليلة12.. 

وجه الدلالة : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » فقد اشترط النبي عَكنْه لإحلال 
المطلقة ثلاثاً ذوق العسيلة من الزوج الثاني » وليس العقل شرطاً في الشهوة » وحصول اللذة » 
0000" 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بما يلي : 

استدل ابن القاسم بقوله تعالى : # حت تكح زَوَجا غير 4 27 ولم يقل : ينكحها 
زوج غيره » فاشترط علم الزوجة بالوطء » دون علم الزوج . ولأنه أوقع في أدب المطلّق 219 . 

بععرض غلى :ذلك :بان في نسية النكاح إليها مجاراء كما يقال «زانية «مجاراً 
بالتمكين منه 277 . والنبي عَيّْْه اشترط لزوال التحريم بالطلاق الثلاث مجرد ذوق العسيلة 27 . 
في النكاح الصحيح ء وليس العقل شرطاً في الشهوة » بدليل البهائم » والشرط حصول 
الشووة تعيس] نيا لان الددهوياء رادي الطاف بحةا فرق المتنيلة ماران إغاطة 
الفزلى قفنت بالل 

واستدل الإمام أشهب : بأن الإحلال من فعل الزوج » فيشترط علم الزوج بالوطء » 
وغل ذلك فوطء انون لايخل » لنقضانه عن الكنبال 19 

مذردن كلنى :ذلك بان مول الله ا ايل ل اميعز قفي اذوق: اللنسيولة فقفة مدا 
حاصل في الوطء في حالة الجنون ؛ لأن العقل ليس شرطاً في الشهوة . 

والحكمة من اشتراط ذوق العسيلة إغاظة الزوج الذي بت طلاقها » وهذا حاصل 


. ١1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. المغني لابن قدامة 0///10؟‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة : الآية 5٠.‏ . 

(4 ) الذخيرة للقرافي 7١1/4‏ . 

(ه) حاشية المحقق السعد أفندي بهامش فتح القدير 4 / 179 » وتبيين الحقائق 559/1 . 
(5) ذوق العسيلة : هو الوطء » وعلى هذا جماعة العلماء . تفسير القرطبي ١58/7‏ . 
() الذخيرة للقرافي 7١1/4‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث |( سس # هم 


بالوطء في حالة الجنون . 

وانتعدل أصحانت القزل القالك على مااذهيوا إليه + ما ألخرجه البتفاري من ؛طريق يحيق 
عن هشام قال : حد ثني أبي عن عائشة رضي الله عنها : « أن رفاعة القرظي تزوّج امرأة ثم 
طلقها » فتزوجت آخر ء فأتت النبي عَكِلّهُ فذكرت له أنه لا يأتيها » وأنه ليس معه إلا مثل 
هدبّة قال : لا » حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . 

وجه الدلالة : قوله عَكِلّهُ : ٠‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ») فاشترط النبي 
يله لزوال تحريم الطلاق الثغلاث » مطلق ذوق العسيلة منهما معاً » فيشترط علم الزوجين 
به ('2 . فلا يزول التحريم بالوطء في حالة الجنون . 

يعترض على ذلك : بأن الجدون هو تغطية العقل » وليس العقل شرطاً في الشهوة 
وحصول اللذة » بدليل البهائم » وقد شرط النبي عَكِنّهُ مطلق الذوق » وهو حاصل في حالة 
و0 

هذاء وبعد ذكر الاراء والأدلة ومناقشتها » تبين لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول » من أن الدخول مع الوطء » في حالة الجنون » يزيل التحريم الواقع بسبب الطلاق 
الغلاث » وذلك لما استدلوا به » وقد دفعت أدلة امخالفين . 

وبتدقيق النظر في ذلك نرى أنه لا خلاف بين العلماء ؛ لأن المجنون فاقد الحس » 
كالمصروع لم يحصل الحل بوطثه » ولا بوطء مجنونة في هذه الحالة » لأنه لا يذوق العسيلة » 
ولا تحصل له لذة » ولعل من قال : إن الوطء في حالة الجنون لا يزيل التحريم الواقع بسبب 
الطلاق الثلاث » أراد الجنون الذي هذه حاله ‏ فلا يكون بينهم اختلاف 27 . 

هذا ء وجاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار : « لو وطئها نائمة لا يحلّها للأول » 


لعدم الذوق » وينبغى أن يكون الوطء فى حالة الإغماء كذلك » وهو قول لبعض المالكية 


. ”١9/ 5 نيل الأوطار 5 / 55 ؟ » والذخيرة للقرافي‎ )١( 
. 71/10 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 778/1 المرجع السابق‎ )5( 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


0 السيد حافظ السخاوي ااا اث## ”7 


١ : 2‏ 
نقله عنهم القرطبي 0 د( : 
البلل يجب عليه الغسل » وكذا المغمى عليه » مع أن خروج المني لا يوجبه ء إلا مع وجود 
انث وها ذاك لأ لرجووها نشكا +الآنه را حملت وده عمها تقل النوم والإغماء.؛ وقد 
تقدم أن الوطء في حالة الجنون يحلّها » والجنون فوق الإغماء والنوم 2"7 . 
المبحث الرابع 

فى الوطء المشترط لزوال تحربم الطلاق الغلاث 
فى الدبر» لأن النبى يله علّق الحل على ذوق العسيلة منهما ؛ ولا يحصل إلا بالوطء فى 
الفرج 27 . وأجمعت الأمة في هذه النازلة » على اتباع الحديث الصحيح في تميمة بنت 
وهب امرأة رفاعة 249 . فعن عائشة رضي الله عنها : أن رفاعة القرظي تزوّج امرأة ثم طلّقها 
فتزوجت آخر ء فأتت النبى #َفّْْهُ فذكرت له أنه لا يأتيها » وأنه ليس معه إلا مثل هدابة . فقال : 
و لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . فرأى العلماء أن النكاح امحل . إنما هو 
الككول و الو 0 
التحريم . الثاني : هل الوطء في وقت غير مباح يرفع التحريم ؟ . 


. ١48/57 وتفسير القرطبي‎ » 4١5/57 الدر امختار‎ )١( 

9؟) أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك "81١/9‏ » ورد انحتار 5١5/57‏ . 

9؟) أحكام القرآن للتهانوي 5٠١/١‏ » وشرائع الإسلام 58/5 »؛ والمغني لابن قدامة 77/1 » ورد 
امحتار 4١١/5:‏ » ومغني المحتاج ١87/7‏ . 

(4 ) شرح الزرقاني على الموطأ ١37/7‏ » وفتح الباري 7074/9 » والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
5 . 


(5) ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ؟/ع.؟ » ونيل الأوطار 5 / هه 1 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث_ _ _ _ __ - م" 


المطلب الأول : في مقدار الوطء الذي يحصل به زوال تحربم الطلاق الغلاث : 

لا خلاف بين العلماء في أن زوال تحريم الغلاث يكون بالوطء مرة واحدة » وهذا مفهوم 
مم عاوية رسول الله عل : « لا تحل لك حتى تذوق العسيلة ) . 

فقد أخرج مالك في الموطأ عن المسور بن رفاعة القرظي » عن الزبير بن عبد الرحمن ابن 
الزبير » أن رفاعة بن سمُوال » طلق امرأته تميمة بدت وهب » في عهد رسول الله يله ثلاثاً » 
فنكحت عبد الرحمن بن الزبير » فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها » ففارقها فأراد رفاعة 
أن ينكحها » وهو زوجها الأول الذي كان طلقها » فذكر ذلك لرسول الله مه فنهاه عن 
تزويجها , فقال : ( لخن لك ص تدرف ال 30 

رجه الذلالة > قال + ولا تمل للف تحني كذؤق العسيلة) فوحن العسيلة لقلذ يطن انها 
لاتمل الابوط ء متعدد : فبين انها تل بالوطء مرة واتقرة7'؟ هذا وذعي اهومن 
العلماء والكافة من الفقهاء , إلى أن مغيب الحشفة أو قَدرها من مقطوعها كاف » وقال بعض 
العلماء : التقاء الختانين يحل » والمعنى واحد », إذ لا يلتقي الختانان , إلا مع المغيب الذي 
عليه الجمهور وهو الوطء ؛ الذي يوجب الحد والغسل ؛ ويفسد الصوم والحج » ويحصن 
الروجيق وهب كمال اراق" 7 وروا ساد اللبسيري فول الأترال مهدا 
الشرط انفرد به عن الجماعة » قاله ابن المنذر وآخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا » 


القن ساف الي 0 


. ١358 11//19 الموطأ مع شرح الزرقاني : كتاب النكاح » باب نكاح المخلل‎ )١( 

. ١5/5 ونيل الأوطار‎ » ١58/57 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

9؟) فتح الباري 5717/9 » وشرح الزرقاني على الموطأ ١78/7‏ » وتفسير القرطبي ١58/7‏ » والمغني 
لابن قدامة 77/1 » ونيل الأوطار 55/5 ؟ » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 517/5 1» ورد المحتار 1١١/51‏ » 
ونهاية المحتاج "81١67٠‏ » وشرح النووي على صحيح مسلم 5/٠١‏ » الأم للإمام الشافعي ٠١/85‏ » وعارضة 
الأحوذي 47/5 . 

(: ) فتح الباري 701/4 » وتفسير القرطبي ١57/7‏ » ونيل الأوطار 5 / ١55‏ » وأحكام القرآن للتهانوي 
١‏ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 5/5؛ » وشرح النووي على مسلم 5/٠١‏ » والمحلى لابن حزم 
لملا . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 1570١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي ااا ؟ ح ؤي ب “) 


الأدلة والمناقشة : استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه : بما أخرجه مسلم من حديث 
امرأة رفاعة القرظي وقوله عَكِنْهُ لها : « لا » حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . 

وجه الدلالة : التصغير في ١‏ عسيلته » للتقليل » إشارة إلى أن القدر القليل كاف في 
تحصيل الحل » بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج('2 . 

وانشدلوا أيضاً :يما الخرجة ا حمق في معدم + د ثيامزوان + تعد قنا'عبد املك 
المكي » حدثنا عبد الله بن أبي مليكة » عن عائشة أن النبي عَلِنّهُ قال : ١‏ العسيلة هي 
الجماع 22 

وجه الدلالة : إذا كان العسيلة الجماع » كان ذوق العسيلة » هو الإيلاج أنزل أولم 
ينؤل 19> فنك عندق مسث الماع كف , 

يعترفل على :ذلك" :ان الخدت افيه عن الزلك وه مني لقان 

يجاب عن ذلك : بأن عبد الملك هذا » روى عنه مروان بن معاوية الفزاري » عند 
أحمد كما في تعجيل المنفعة » وعلي بن العلاء الخزاعي كما في التهذيب » وهما ثقتان من 
رجال البخاري » وليس بمجهول من روى عنه اثنان 277 . 

وانكذلوا كيضاً #كثان ذوق العسيالة تخره مناغ .دوق الإنزال + فإن الإتزال هو اللشيغة؛ 
ولا يقال لمن شبع من شيء : إنه ذاقه أي أن الإنزال كمال ومبالغة فيه » والكمال قيد زائد ‏ 
فالكمال قيد لا يغبت إلا بدليل » ولا دليل عليه » بل الدليل يدل على عدمه ؛ لآنه ذكر 
العسيلة » وهي تصغير العسلة » وهي كناية عن إصابة حلاوة الجماع » وهي تحصل بالإيلاج » 


وكأن التصغير دال على عدم الشبع بالإنزال 20 . 


. "1/1/5 نيل الأوطار 555/5 » وفتح الباري‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد للهيئمي ”4١/5‏ » ونيل الأوطار 554/5 . 
9؟) أحكام القرآن للتهانوي 508/1١‏ . 

(4) نصب الراية للزيلعي 5787/5 . 

(ه) أحكام القرآن للتهانوي 508/1١‏ . 

(5) المرجع السابق وفتح القدير ؛ / ١8٠١‏ » والعناية ؛ / ١8١6١8١‏ . 
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ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث | ب سس 8 هم 


قال ابن العربي : مغيب الحشفة هو العَسَيّلّة » وأما الإنزال فهو الدبيلة » وذلك أن 
الرجل لا يزال في لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل » ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه علو نفسه ‏ 
وإتعاب نفسه » ونزف دمه » وإضعاف أعضائه » فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة » لأنه 
نذا وده وص 00 

واستدل الإمام الحسن البصري على ما ذهب إليه من اشتراط الإنزال الحصول الحل » بأنه 
لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها 27 . فدل ذلك على أن العسيلة تكون بالإنزال . 

يعترض على ذلك بعدة اعتراضات : 

الأول : سلمنا هذا » ولكن أحكام الوطء تتعلق بمجرد الإيلاج » أنزل أو لم ينزل » 
كوجوب الغسل » وكمال الصداق » ووجوب العدة » وثبوت النسب ونحوها . 

الثاني : أن كراهة العزل عن الحرة إلا بإذنها لكون قضاء شهوتها من حقوق النكاح 
الشرعي » لا لكونه من لوازم الضم والنكاح لغة 27 . 

العالك: +38 الإنرال لو كان شرطا »لكان كافبا +وليس كدالك الآ كلذ مبهما إذا 
كان بعيد العهد بالجماع مثلاً . أنزل قبل إتمام الإيلاج » وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج » 
لم يذق عسيلة صاحبه 2*7 . 

واستدل الإمام الحسن البصري أيضاً : بأن المتبادر إلى الفهم من لفظ العسيلة هو 
ينا" 

يعترض على ذلك : بأن المتبادر من لفظ العسيلة : الجماع » قال أبو عبيد : العسيلة 
نذة الجماغ ».والعرب تسم كل شييء تبعلذه غسلا +وقال الأزعري: الضواب آنا معنن 


العسيلة حلاوة الجماع , الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج 219 1 


. ١98/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١88/5 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
. ١98/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 50/١ (؟) أحكام القرآن للتهانوي‎ 
. 47/٠5 وعارضة الأحوذي‎ » 508/١ 9؟) أحكام القرآن للتهانوي‎ 

(5) فتح الباري 9//ا/ا” . 

(ه) أحكام القرآن للتهانوي 501/١‏ . 

(5) فتح الباري 01/95” » ونيل الأوطار 555/5 . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 1570١ه‏ 


0 السيد حافظ السخاوي ذ#+#خ__ 33330303040 او 


هذا » وقد صور الإمام ابن العربي في المسألة إشكالاً فقال : ما مرت بي في الفقه مسألة 
أعسر منها » وذلك أن من أصول الفقه , أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها ء 
فإن قلنا : إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء » لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب . وإن قلنا : 
إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء » لزمنا أن نشترط الإنزال » مع مغيب الحشفة في الإحلال » 
كيه شوق الغديلة علن آنا كاله الو 0 

والجواب عن ذلك : أنه لا إشكال » والحكم متعلق بآخر الاسم » لآن النكاح في الآية 
محمول على معناه اللغوي » والعقد قد فهم من قوله : «إ زَوَجا ‏ » والنكاح في اللغة : 
الضم ء وآخر الضم الجماع » وأما الإنزال فزيادة لذة لا يتوقف تحقيق الضم عليه . وأيضاً : 
الإنزال هو آخر العسيلة » لا آخر ذوقها ('2 . 

هذا . وبعد ذكر الآراء والأدلة ومناقشتها » تبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم » من أنه يكفي لزوال التحريم الواقع بالطلاق الثلاث الوطء الذي يوجب الحد والغسل ع 
ويفسد الصوم والحج » وهو التقاء الختانين » أي مغيب الحشفة , أو قدرها من مقطوعها ء 
وذلك لما استدلوا به » وقد دفعت أدلة المخالف » ولآن الله تعالى جعل الجماع غاية الحرمة , 
والجماع في الفرج هو التقاء الختانين . فإذا وجد فقد انتهت الحرمة . 
المطلب الثاني : هل الوطء في وقت غير مباح يرفع التحريم الواقع بالطلاق الغلاث ؟ 

إذا وقع الوطء من الزوج الثاني في حال لا يحل فيه الوطء كما في حال الحيض » أو 
النفاس » أو صوم رمضان » أو صوم القضاء » أو في الإحرام بالحج ؛ أو حال الاعتكاف » 
ونحو ذلك هل يرفع تحريم الطلاق الثلاث أم لا ؟ 

بتتبع أقوال العلماء في ذلك نمجدهم يختلفون على قولين : 

الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أن تحريم الطلاق الثلاث » يرتفع بالوطء في حال لا 
يحل فيه الوطء » قال بهذا الحنفية » والشافعية » وهو المعتمد عند الحنابلة » وهو قول 


. ١98/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١5/7 تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١88/5 وراجع البدائع‎ » 508/١ أحكام القرآن للتهانوي‎ )١( 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث_ _ _ _ __ - 6.4 


الثوري » والأوزاعي » والحسن بن صالح » وبعض أصحاب الإمام مالك » وأحد القولين عند 
الإطافية 7 

الثاني : ذهب الإمام مالك » وابن القاسم » وبعض الحنابلة » وابن حزم الظاهري » إلى 
أن تحريم الطلاق الثلاث لا يرتفع بالوطء في حال لا يحل فيه الوطء » بمعنى أنه لا بد لزوال 
قرع الطلق القلاث أن يكون الوطع مباحاً » وهو نخد القولين عند الإمامية 7" . 

وسبب الخلاف آيل إلى أن اسم النكاح هل يتناول أصناف الوطء الناقص آم لا 
يتناوله 2509 . 

الأولة والمتاقشنة ؛"اشعل ل اللشهور على نا ذهووا إلبل«بالكعاب والسية والمعفول, 


فمن الكتاب : بظاهر قوله تعالى : :[ حت تتكح زوجا غير # 267 فظاهر النص حلها » 


وهذه قد نكحت زوجا غيره » ولوجود الدخول في نكاح صحيح 277 5 


وموم اللفشة شدوف قعية بيك وقد اسزاة وقاعة وفول الكبى 22 0 لم حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » . فقد اشترط النبى كله لحلها ذوق العسيلة » وهذا قد 


و 


واستدلوا من المعقول : بأنه وطء في نكاح صحيح » في محل الوطء على سبيل التمام 


)١(‏ مغني المحتاج ١87/9‏ » وتبيين الحقائق ٠/9ه١‏ والمغني لابن قدامة 7175/10 » وفتح القدير 
١5‏ ء ونهاية المحتاج 58١/5‏ » وشرائع الإسلام 551/5 » وحاشية سيدي محمد البناني بهامش شرح 
الزرقاني على المختصر 5١4/5‏ » والبدائع ١85/5‏ » وتفسير البحر المخيط 7١١/5‏ . 

)١١‏ بداية المجتهد 5/ه> » والمغني لابن قدامة 5177/1 » وشرائع الإسلام 9/5 » وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل ١١5/7”‏ » والذخيرة للقرافي 5١59/4‏ وما بعدها ء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 751/5 » 
وامحلى لابن حزم 17/١‏ » ومحل القولين عند المالكية فيما عدا صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين » وأن 
الوطء في هذه الحالات يحل اتفاقاً . حاشية سيدي محمد البناني *4/8 7١‏ » والذخيرة للقرافي 4 / 97١‏ . 

(") بداية المجتهد 55/5 »ء والمغني لابن قدامة 775/1 . 

49 ) سورة البقرة : الآية 51٠.‏ . 

(5) البدائع ١89/5‏ » والمغني لابن قدامة 775/1 . 

(5) المغني لابن قدامة 707/1 » وأحكام القرآن للتهانوي 0٠١/١‏ . 
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-9 السيد حافظ السخاوي اااصسسسسسس ب# ”7 


كايا الوط طاول :و كينا لو وطكيدا وقد تاف اقيق الاق أ و مهنا ابررتضرة بنط ها 
الوطء » فهو وطء حرام » لحق الله تعالى » ومع ذلك يحلّها('2 . 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه : بقوله تعالى : :[ قَلا تحل لَه من بعد 
تمكح ورا يه 4 ("2 وقد نهى الله عن وطء الحائض بقوله تعالى : ف[ ويَسُوك عن 
المحيض قل هو أذى فَاعترلوا النَساء في المحيض 4 7" فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر 
به 220 . ولآنه وطء منهي عنه فلا يكون مراداً للشارع 2*0 . 

يعترض على ذلك : بأن هذا يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح 20 . 
ولععنوه لويف ودول اله 0 لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( .فلم 
يفصل رسول الله كه بين ذوق العسيلة في حال دون حال ؛ ولآن الحكمة من وطء الزوج 
الثاني » إغاظة الزوج الأول » حتى لا يعود إلى مثل ما ارتكبه من الطلاق الثلاث » وهذه 
الحكمة موجودة بالوطء في حال النهي . 

واستدلوا أيضاً بالمعقول : بانه وطء حرام لحق الله قعالى »فلم يتخضل به الإنخلال 
و ل 

يعترض على ذلك : بأن هذا قياس مع الفارق . لأن وطء المرتدة لا يحلّها » سواء وطئها 
في حال ردتهما أو ردتها أو وطئ المرتد المسلمة ؛ لأنه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام » 


تبين أن الوطء في غير نكاح » وإن عاد إلى الإسلام في العدة » فقد كان الوطء في نكاح غير 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7057/10 » وأحكام القرآن للتهانوي 5٠١/١‏ » وشرائع الإسلام 73/1 » ومغني 
المحتاج 187/5 . 

. 5٠. سورة البقرة : الآية‎ )١9 

99) السورة السابقة : الآية 5١١‏ . 

59 ) كتاب الحجة على أهل المدينة 5 / ١١5‏ . 

(ه) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 79/5 . 

(5) المرجع السابق » ومغني المحتاج ١87/5‏ » والبدائع ١89/1‏ . 

(79) المغني لابن قدامة 705/1 » وأحكام القرآن للتهانوي 0٠١/١‏ . 
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ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث. 0 _ _ __ -. مستت 7 دن 


تام » لأن سبب البينونة حاصل فيه » وهكذا لو أسلم أحد الزوجين » فوطئها الزوج قبل إسلام 
الالغو ل يحلها دك 7 

هذاء وبعد ذكر الآراء والأدلة ومناقشتها » تبين لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول » من أن الوطء في حال النهي يرفع تحريم الطلاق الثلاث » ويؤيد ذلك ما قاله 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني رداً على أهل المديئة في اشتراطهم لإحلال المطلقة ثلاثاً ‏ 
أذ يكو الوطء خلال .قال يمد + ازاية هذ الوعلء 299 يوج العنذة والعنداق كائلا ؟ 
قالوا انوع قيل لي كلك ادعب هد انوت يواحب أن يك اها لروجه الأول © ارايعم رهد 
ظاهر من امرأته قبل أن يمسها » أينبغي له أن يمسها حتى يكفر ؟ قالوا : لا » قيل لهم : فإن 
جامعها ثم طلقها فانقضت عدتها , أتحل لزوجها الأول الذي كان بت طلاقها ؟ فإن قلتم : 
إن ذلك لا يحلها لزوجها الأول » فهذا مما لا ينبغي أن يشكل على العلماء - أي لا يخفى 
على العلماء حكمه » بأنها محللة للزوج الأول » مع أنها حرام - فما الفرق بين الواطئ في 
الحيض وبين الواطئ بالمظاهرة قبل الكفارة ؟ . وإن قلتم : إن ذلك يحلها لزوجها الأول » فقد 
تركتم قولكم . أرأيتم إن جامعها في شهر رمضان » فمكث يجامعها كذلك » حتى حملت 
منه » ثم ولدت ثم طلقها , أتحل لزوجها الأول إذا انقضت عدتها ؟ 20 . 

المبحث الخامس 
في وطء الزوج الثاني هل يهدم ما دون الغلاث 

لا خلاف بين العلماء في أن وطء الزوج الثاني يهدم الثلاث » قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم انتقضت عدتها » ونكحت زوجاً غيره ودخل 
بها ثم طلقها وانقضت عدتها , ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات » 
والتقييد بالحرة لا لآنه لا يهدم في الأمة » بل يهدم فيها أيضاً 2*9 . 


. 30/7/10 المغني لابن قدامة‎ )١( 

. المراد الوطء في حال النهي كالوطء في الحيض أو الصيام أو الاعتكاف .. إلخ‎ ) ١ 

(9) الحجة على أهل المدينة مع التعليق عليه 5 / ٠١5‏ وما بعدها . 

(5) المغني لابن قدامة 551/1 » والبحر المحيط ٠١*/5‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي */؟5١‏ »ع 
وفتح القدير ؛ / ١87‏ . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوسي ب - سسسب #383 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج الثاني إذا لم يكن دخل بهاء أنه لا يهدم شيعاً : 
فإن رجعت إلى زوجها الأول » تكون معه على ما بقي من الطلقات الثلاث » حكى الإجماع 
على ذلك صاحب مغني المحتاج 2١7‏ . واختلف العلماء في وطء الزوج الثاني هل يهدم ما 
دون الثلاث آم لا 20 . وذلك على قولين : 

الأول : وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث طلقات , أي أن المطلقة مرة واحدة 
أو مرتين » ثم انقضت عدتها وتزوجت بآخر ثم دخل بها ثم فارقها » فإذا نكحت زوجها 
الأول تكون معه على ما بقي من طلاقها . 

وهذا قول أكابر صحابة رسول الله مُه » منهم عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » 
وأبي بن كعب » وعمران بن حصين » وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وعبد الله 
ان عمروين اللعاضن .ومن التابعيق #عنبيدة السلعاتي »وابن المقييه + واللسن اللصري + 
ومن الأئمة امجتهدين : مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه - وهي الراجحة 
عند الحنابلة - » والثوري » وابن أبي ليلى » ومحمد بن الحسن الشيباني » والإمام زفر من 
الحنفية » وإسحاق » وأبو ثور , وابن حزم » واختاره ابن المنذر 27 . 

الغاني : وطء الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث » فإن 
عادت إلى زوجها الأول تكون معه على طلاق ثلاث . وهذا قول بعض الصحابة » منهم : 
ابن عمر » وابن عباس » وبه قال عطاء » والنخعي » وشريح » وأصحاب عبد الله إلا عبيدة » 
وهو مذهب أبي حنيفة » وقول أبي يوسف . ورواية ثانية عن الإمام أحمد والإمامية في أشهر 


3 
الرواجفين 20 


. ١8 / 4 المغني لابن قدامة 551/10 » ومغني المحتاج 797/7 » وفتح القدير‎ )١( 

(؟) أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الثالئة غير الزوج الأول » ثم عادت إلى زوجها الأول هل يعتد بالطلاق 
الأول أم لا ؟ . بداية المجتهد 557/5 . 

9) تفسير القرطبي */ ١576١55‏ » والبحر ا نمحيط ٠١7/5‏ » والمغني لابن قدامة 551١/1‏ وما بعدهاء 
والمحلى لابن حزم 55٠0645597٠١‏ » ومغني المحتاج 597/5 » وتبيين الحقائق 559/5 » وبداية المجتهد 55/5 » 
والتعليق الممجد على الموطأ شرح العلامة عبد الحي اللكنوي 57١/5‏ . 

(4 ) المراجع السابقة » وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ٠/1/5‏ » وتهذيب الأحكام لأبي جعفر - 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث |ب. )سس 3#م 


الأدلة والمناقشة : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه : بأن الزوج الثاني 
غاية للحرمة بالنص » قال تعالى : (( فإن طَلَقَها فلا تحل لَه من بعد حت تبح روجا غير 4 21١‏ 
فيكون الزوج الثاني مُنهياً للحرمة » ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها » ولا ثبوت لها إلا بعد 
الثلاث » فلا يكون منهياً قبلها . فصار كما لو تزوجها قبل التزوج » أو قبل إصابة الزوج 
الثاني » حيث تعود بما بقي من الطلقات 27 . ولأن وطء الزوج الثاني لا يحتاج إليه في 
الإحلال للزوج الأول » فلا يغيّر حكم الطلاق كوطء السيّد » ولأنه تزويج قبل استيفاء 
الثلاث » فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني 27 . 

واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه : بما أخرجه الترمذي من طريق سفيان » 
عن أبي قيس » عن هزيل بن شرحبيل » عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ لعن رسول الله عله 
محلل وا محلل له ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 2*7 . 

وجه الدلالة : أن أهل الحديث أوردوه في باب ما جاء في الزوج الثاني » وكأن المراد 
با محلل الزوج الثاني » وسماه محللاً » وهو المثبت للحل . ثم الحل الذي يثبت به » إما أن 
كواط اسان ادص عدي مرو جين له القرزل ب الاتس اع لسن ناما لفن 
الثاني » وبالضرورة يكون غير الأول » والأول حل ناقص » وكان الجديد كاملاً » وهو ما يكون 
بالطلقات الثلاث 220 . 

يعترض على ذلك بما يلي : سلمنا أن ا محلل هو المغبت للحل ؛ وأن يكون ذلك حلاً 


جني + تكن شقن انكر :ذلك فى 'الطلقة وودنا انرون : 


حروسيان ين اللسق طوس وز 17ج والاتعيصناو نيبا اشعلق مز كنا االظرسي انضا 001+ والدائع 
4/8 ». وأحكام القرآن للتهانوي 15/1١‏ ١52)5١ه‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 57٠6‏ . 
(١؟)‏ الهداية وفتح القدير والعناية 4 / ١854‏ » وراجع تبيين الحقائق 559/5 . 
(") المغني لابن قدامة 357/17 . 
(: ) سنن الترمذي : أبواب النكاح » باب ما جاء في المحلل والمحلل له 5 / 55525914 . 
(5 ) العناية شرح الهداية 5 / ١85201١85‏ . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوسي_ - ...سس ##ام 


الأول : أن محمل الحديث : هو شرط التحليل » وذلك لا يكون إلا في المطلقة ثلاثاً » 
للعلم قطعاً أنه من حيث هو مثبت للحل » ليس متعلق اللعنة » وإلا لتعلقت بالمتزوج تزويج 
رغبة » فلا بد من كون متعلق اللعنة » وهو شارط الحل » وذلك لا يكون إلا في الطلاق الثلاث . 

الغاني : أن الحل قبل ذلك ثابت ( في الطلاق فيما دون الثلاث ) فيصرف إلى ما ليس 
بثابت عملاً بالحقيقة ('2 . 

يجاب عن ذلك : بأن الحل وإِن كان قبل ذلك ثابت » لكن إطلاق ا محلل » يقتضي أن 
يكون الزوج الثاني على الإطلاق محللاً » فصرفه إلى بعض الصور تقييد بلا دليل » والثابت 
يفكي القا نك قلع كاف الطلقة تلونا فرعا وو تي 

وبعبارة أخرى : إن شرط الحل متمش في غير المطلقة ثلاثاً » لأنه يغبت بالزوج الثاني 
الحل الجديد للزوج الأول » فيملكها بثلاث تطليقات ('2 . 

ويعترض على ذلك : بأن وطء الزوج الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول » 
فلا يغير حكم الطلاق 7*؟ » والقول بأن ذلك إحلال جديد , هذا الإحلال تحصيل حاصل 
ولو هال +الذنيا با دونك عن الأول جالطلو ف دون العاذف. 

واسعدلوا أيضاً : بأنه لما كان محللاً في الحرمة الغليظة ( الطلاق الثلاث ) » ففي 
الخفيفة أولى ( ما دون الثلاث ) . وأيضاً : بالقياس على الحرمة الغليظة » بجامع كونه زوجاً ‏ 
لأن صورة الحرمة الغليظة محل » وامحل لا يدخل في التعليل » لأنه لو دخل لانسد باب 
القياس » لآن محل الأصل غير محل الفرع "2 . 


)١(‏ العناية شرح الهداية 5 185»١/85/‏ » وفتح القدير ١184/4‏ » والمغني لابن قدامة 577/1 » وتبيين 
الحقائق ؟0/5٠؟‏ . 

. 5١١/5 وراجع تبيين الحقائق‎ » ١85 / 4 العناية شرح الهداية‎ )١١ 

9) حاشية المحقق سعد الله بن عيسى الشهير بسعد أفندي بهامش فتح القدير ؛ / ١85‏ . 

(؛ ) المغني لابن قدامة 557/1 . 

(5) فتح القدير ؛ / ١184‏ » والمرجع السابق . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث | ب سس 1م 


يعترض على ذلك : بأن هذا قياس مع الفارق » لأن نكاح الزوج الثاني » جعل غاية 
لتحريم الطلاق الثلاث » وما دون الثلاث لا تحريم فيها » فلا يكون غاية له . وأيضاً : أن ذلك 
حيث مكنة ولا فكن هناء لان ال نازنت افيه + وقصيل التاضل مغال 207 

يجاب عن ذلك : بأنه إذا لم يقبل امحل أصل الحل » يقبل ثبوت وصف الكمال فيه ء 
بأن يصير بحيث بملك تجديده بعد الطلقة والطلقتين » وما صلح سبباً لأصل الشيء يصلح 
سبباً لوصفه بالطريق الأولى » أو نقول : إن الزوج الثاني مغبت للحل الجديد » وهو غير 
موجود » وإن كان أصل الحل ثابتاً في امحل ("2 . 

يعترض على ذلك باعتراضين : 

الأول: منع كونه مثبتاً للحل أصلاً » وإئما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم » بدليل 
قوله تعالى  :‏ فلا تحل له من بعد حتّئ تكح روجا غير 4 27 وحتى للغاية » وإنما سمى 
النبي مَيَِهُ الزوج الذي قصد الحيلة محللاً تجوراً بدليل أنه لعنه . 

الثاني : أن الحل إِنما ينبت في محل فيه تحربم » وهي المطلقة ثلاثاً » وههنا هي حلال له » 
فلا يثبت فيها حل » وكون الحل على الوجه الذي ذكروه ليس من مفهومه”' 2 . 

يجاب عن ذلك : بأن حتى ليست للغاية حقيقة » فالزواج الثاني رافع للحرمة » لا 
انه ال ان 

وبيان ذلك : أنها تصير محرمة عليه بالتطليقات الثلاث » وتصير مطلقة » وبإصابة 
الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميعاً » وتلحق بالأجنبية التي لم يطلقها قط » وبالتطليقة 
الواحدة أيضاً تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك بإصابة الزوج الثاني » كما ترتفع 


الثلاث لأنه جزؤه » فتبين بهذا » أن كلمة حتى هنا ليست للغاية حقيقة » وإنما هي مجاز 


. 5551/17 ؛ وتبيين الحقائق 5559/5 » والمغني لابن قدامة‎ ١85 / 4 فتح القدير‎ )١( 
5 5٠0/5 وراجع تبيين الحقائق‎ » ١854/4 فتح القدير‎ )١( 
. 57٠6 9؟) سورة البقرة : الآية‎ 


(؛ ) المغني لابن قدامة 5057/1 » وفتح القدير ؛ ١85/‏ . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 570١ه‏ 


د. السيد حافقظ السخاوي ااه ب ا 71 


كقوله تعالى : 3 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتئ تغتسلوا 4 2١7‏ . فالاغتسال موجب للطهارة » 
رافع للحدث ( لحدث الجنابة ) لا أن يكون غاية للجنابة ('2 . 

ماعط علق ؤللقة ناف 1و كان راناها بلجي وسفدا الملا اناده متكوسة: 
وحلت له بعد إصابة الثاني » من غير تجديد عقد النكاح 27 . 

يجاب عن ذلك : بأنه لو كان النكاح الثاني » غاية للحرمة يلزم ذلك أيضاً . ثم نقول 
المراد بإثبات الحل » إنما هو الحل الأصلي » وهو جواز إيراد عقد النكاح عليها » وكذا المراد 
برفع الحرمة » إنما هي الحرمة التي تثبت با لطلقات الثلاث » لا الحرمة التى تثبت لأجل عدم 

5 
الو 

هذاء وبعد ذكر الآراء والأدلة والمناقشة نقول : مسألة يخالف فيها كبار الصحابة » 
بعد مفارقة الزوج الثاني والعدة » تعود بما بقي لها من التطليقات الثلاث . ويؤيد ذلك ما 
أخرجه مسلم » من حديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة » وقول النبي عه لها : ١‏ أتريدين 
أن ترجعى إلى رفاعة » لا » حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك )») . فغيا عدم العود 
بالذوق » فعنده ينتهي عدمه ويثبت هو » والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى » وهي ما يملك 
فيها الزوج ثلاث تطليقات . أما بعد الطلقة الأولى والثانية » لا يشترط لعودها ذوق العسيلة » 
لأن حل العود باق . 

الخناقة 

تظهر نتائج البحث من خلال مطالعة مباحثه ومطالبه » فقد عرف الطلاق بأنه حل 

العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة أو ما في معناها » وأن حكمة مشروعيته هي 


. 4 سورة النساء : الآية‎ )١9 


(؟)-(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 77١/5١‏ . 


مجلة الأحمديةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١اه‏ 


ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث .ب شس سس 98م 


ثم جعل الشارع للزوج حق الرجعة في الطلاق غير البائن في العدة » إذ قد يندم 
الإنسان على الطلاق » وأن الرجعة تكون بالقول وبالفعل على ما سبق بيانه » وإن حكم 
الطلاق مكروه كراهة تنزيه » أي أنه خلاف الأولى » فالإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان 
ليوات او ني ا نمراق مورك ان الس سوس انا ريه راغلا 
وهذا حرام . فإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » وهنا 
لا بد أن يكون النكاح صحيحاً » فالعقد الفاسد لا يحلها لمن بت طلاقها » وأن مجرد العقد 
غير كاف لرفع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث » فلا بد معه من الدخول » وأن الدخول من 
المراهق والمجنون والذمي في الذمية كاف في رفع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث » وأن الوطء 
الذي يحلها هو الوطء في الفرج وأن التقاء الدتانين كاف في التحليل . وأن الدخول من 
الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث طلقات » فإذا عادت إلى زوجها الأول عادت بما بقي له 
من الطلقات . 

هذا » وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن يعم به النفع 
ويهدينا سواء السبيل » إنه نعم المولى ونعم النصير . 


مجلة الأحمدبةٌ * العدد الثالث * المحرم 0؟5١ه‏ 


د. السيد حافظ السخاوي لولم 


فهرس المراجع 

١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ( ت0١/1اه)‏ » تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي », ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت ( 5٠05‏ ١ه/‏ ه15م). 

؟ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت8؛ ده) » ط . بيروت . 

١‏ أحكام القرآن للمحدث الشيخ ظفر أحمد العثماني » على ضوء ما أفاده حكيم الأمة الشيخ 
أشرف علي التهانوي من منشورات إدارة القرآن » باكستان » ط . الأولى » (401١ه‏ / 
/51ام) . 

: - أسباب النزول » للواحدي النيسابوري » ط . الحلبي بالقاهرة . 

ه - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي » ((ت 5ه)ء 
تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرساني » ط . دار صعب » بيروت . 

* - إعلاء السنن » تأليف المحدث ظفر أحمد العثماني ات ١594‏ ه) » منشورات إدارة القرآن » باكستان . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » على مذهب الإمام أحمد » تأليف علاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي ((ت885ه) » تحقيق محمد حامد الفقي » ط . الثانية ) 
إحياء التراث العربي بالقاهرة 5٠059‏ ١ه‏ ) . 

/ - الأم » للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه‏ ) » ط . بيروت . 

- أوجزالمسالك إلى موطأ الإمام مالك . لشيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي » ط . دار 
الفكر ( ٠.5١ه/‏ ١٠198م).‏ 

. البحر المحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ((ت5؛ لاه ) » ط‎ - ٠ 
.)م١9/8“‎ / ١5. الثانية » دار الفكر‎ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
(تلامهه) » ط . بيروت الثانية . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد , لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت55هده) ؛ ط . دار 
الفكر . 

. بلغة السالك لأقرب المسالك » للشيخ أحمد الصاوي المالكي » ط . الحلبي بالقاهرة‎ - ١ 
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4 - البناية في شرح الهداية » لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » ط . دار الفكر الأولى ‏ 
(1:01١اه/‏ ١موام).‏ 

- التاج والإكليل على مختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن يوسف أبي القاسم العبدري 
الشهير بالمواق (ات857ه) » بهامش مواهب الجليل للحطاب » ط . الثانية ١91/8‏ » دار الفكر . 

5 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت 7؛/اه) » ط . بيروت . 

- تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك » شرح الشيخ محمد الشيباني 
الشنقيطي » طبع على نفقة سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة » ط . الثانية 995١م‏ ؛ 
دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج , للد كتور / وهبة الزحيلي » ط . الأولى » دار 
الفكر(١١154١اها).‏ 

8- تهذيب الأحكام في شرح المقنعة » لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ١ت‏ 0٠45ه)‏ ع 
تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرساني » ط . دار صعب بيروت . 

» تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي بن المرحوم الشيخ حسين مفتي المالكية‎ - ٠ 
. بهامش كتاب الفروق للإمام القرافي » ط . بيروت‎ 

» ) ه75١٠١‎ ت١ جامع البيان في تأويل آي القرآن » للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ ١ 
. ط . دار الفكر بيروت ( /89١ه / 1910/8م)‎ 

- الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١51ه  )‏ 
ط . دار الكتاب بالقاهرة . 

7 - حاشية الدسوقي » للعلامة محمد بن عرفة الدسوقي ١ت‏ ١٠7١١ه)‏ » ط . الحلبي بالقاهرة . 

4 - حاشية سيدي محمد البناني » بهامش شرح الزرقاني على مختصر خليل » ط . دار الفكر . 

5 - حاشية الشيخ عبد الله حجازي بن إبراهيم الشافعي الشهير بالشرقاوي (ت 75١١ه)‏ » ط . 
الحلبي بالقاهرة . 

5 - حاشية العدوي » للعلامة الشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي المصري ١ت‏ 85/١١اه)‏ ع 


بهامش كفاية الطالب الرباني » ط . الحلبي بالقاهرة . 
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- حاشية العلامة المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني القادري على كتاب الحجة » لأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني » عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف العثمانية ببلدة حيدر اباد 
الدكن » عالم الكتب ببيروت . 

(#باتحاعية افق سعد اللدبنن فيس القن القهير ينع افتدي رات 6ه) .ء بهامش فتح 
القدير للكمال بن الهمام » ط . دار الفكر . 

- حاشية قليوبي وعميرة » للإمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة » ط . الحلبي . 

- الحاوي الكبير للماوردي علي بن محمد بن حبيب (ت .45ه) ؛ تحقيق جماعة من 
العلماء » ط . الأولى (9515١م)‏ » بيروت . 

© الحجة على أهل المدينة » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
(ت184١ه)‏ » نشر لجنة إحياء المعارف بحيدر آباد » وعالم الكتب ببيروت . 

” - الدر المختار شرح تنوير الأبصار » محمد بن علي بن محمد المعروف بالحصكفي » 
(تكلم١١اه)ءط‏ .دار الفكر . 

- الذخيرة » للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ات 584ه) ؛ ط الأولى » على 
نفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم » ط . دار الغرب ( 4١١‏ ١ه‏ / ١19191م).‏ 

- الرجعة في الفقه الإسلامي » للدكتورعبد الغفار إبراهيم صالح » ط . الأولى » دار السعادة 
بالقاهرة 919١م‏ . 

ه” - رد انمحتار على الدر انختار » لابن عابدين محمد أمين بن عمر (ت 57١١ه)‏ مطبوع مع الدر 
انختار » ط . دار الفكر . 

” - روح المعاني » لشهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ات ١77١‏ ه) » ط . الرابعة » 
بيروت ( 14.85 ١ه‏ / 9865١م)‏ . 

7” - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » للإمام شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين 
الصنعاني » ط . بيروت . 

4" - سان الترمذي » للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي وت 173١ه)‏ » ط . دار الفكر . 
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٠‏ - سنن ابن ماجه » للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئي » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط . الحلبي . 

١‏ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » للمحقق الحلي جعفر بن الحسين » تحقيق 
عبد المحسن محمد علي »؛ ط . الأولى » الآداب النجف (959١م)‏ . 

١‏ - شرح تحرير تنقيح اللباب » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وت 9175ه) بهامش حاشية 
الشرقاوي . ط . الحلبي بالقاهرة . 

4 دشر الخرسس على محص تخليل بالترشي ايوعيك الهمشمد ين عيد الها وات 1 مهمع ؛ 
ط . دار الفكر . 

؛؛ - شرح صحيح مسلم » حيبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي » (ت 51/5ه) ) 
ط . الريان بالقاهرة . 

- الشرح الصغير » لسيدي أحمد بن محمد بن أحمد الدرديري » بهامش بلغة السالك » ط . الحلبي . 

7 - الشرح الكبير على مختصر خليل » للإمام أحمد بن محمد الدرديري (ت ١١٠١ه))ء‏ 
بهامش حاشية الدسوقي , ط . الحلبي بالقاهرة . 

7 - شرح المحلي على منهاج الطالبين » وامحلي هو جلال الدين محمد بن أحمد ١ت‏ 8554ه) , 
والكتاب مطبوع بهامش حاشية قليوبي وعميرة » ط . دار الفكر . 

8 - شرح مختصر خليل » لعبد الله بن يوسف بن أحمد الزرقاني ( ت 99١٠ه‏ ) » ط . دار الفكر . 

4 - شرح الموطأ » للزرقاني » ط . دار الفكر . 

٠ه‏ - صحيح البخاري » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت55 ١ه‏ ) » ط . الريان بالقاهرة . 

١ه‏ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ١ت١85ه)‏ »ع 
بهامش شرح النووي على صحيح مسلم ؛ ط . الريان بالقاهرة . 

١ه‏ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي », للإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت”7: هه) 
ط . بيروت . 

7ه - العناية على الهداية » للإمام محمد بن محمود البابرتي ((ت85/اه) » بهامش فتح القدير 
للكمال بن الهمام » ط . دار الفكر . 
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4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني (ت ؟855ه) » ط . الريان بالقاهرة . 

ده فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ات 5٠١‏ ١١ه)‏ » ط . دار الفكر . 

7 - فتح القدير على الهداية » للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الإسكندري 
المعروف بابن الهمام ورت 85١‏ ه) » ط . دار الفكر . 

ه - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية » تأليف سليمان بن عمر العجيلي 
الشافعي الشهير بالجمل ١ت‏ ١٠١ه)‏ » ط . الحلبي . 

8 - الفقه الإسلامي وأدلته » للد كتور وهبة الزحيلي » ط . دار الفكر بيروت . 

8 - كشاف القناع عن متن الإقناع » لفقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » ط . 
دار الفكر . 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ». للعلامة علي بن خلف المنوفي 
المالكي المصري ات 9794ه) » ط . الحلبي بالقاهرة . 

١‏ - لسان العرب لابن منظور , لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري »؛ ط . دار 
المعارف بالقاهرة . 

5 - المبدع في شرح المقنع » للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله وت 8854ه), ط . 
المكتب الإسلامي . 

5 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر » لشيخ زاده عبد الرحمن ابن الشيخ محمد بن سليمان 
دار إحياء التراث العربي . 

5" - مجمع الزوائد » لنور الدين الهيثمي » مكتبة القدس بالقاهرة . 

5" - المحلى » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت 55: ه ) » ط . دار التراث بالقاهرة . 

7 - انحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي » تحقيق ا مجلس العلمي بفاس ع 


ط . بيروت . 


. 


اختصار أبى بكر أحمد بن على الجصاص الرازي وت ١707ه)‏ دراسة وتحقيق الدكتور 
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عبد الله نذير أحمد » دار البشائر الإسلامية بيروت » ط . الأولى 995١م‏ . 

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف أحمد بن محمد الفيومي 
إ(ت .٠ل/الاه)‏ »ء ط . دار الكتاب بالقاهرة . 

8 المغني لابن قدامة » للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت١17ه)‏ » نشر 
مكتبة الكليات بالقاهرة . 

"٠‏ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » للشربيني محمد بن أحمد الخطيب ١ت‏ /7ا9ه) ع 
ط الحلبي بالقاهرة . 

-١‏ مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) » للإمام الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر 
الشهير بخطيب الري ١ت‏ 505 ه) » ط . دار الغد العربي بالقاهرة . 

١‏ -المفردات في غريب القرآن » للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت ١5‏ 5ه) » ط . بيروت . 

” - المنتقى شرح الموطأ » لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (ت 4!: ه) ع 
ط .. بيرونت . 

4 - المهذب في فقه الشافعية » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الشيرازي ١ت175ه)‏ , 
ط . الحلبي بالقاهرة . 

5 - نصب الراية لأحاديث الهداية » للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت ؟"له) عط . دار الحديث . 

5 - نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 
وت 54١٠٠هعء‏ ط . الحلبي بالقاهرة . 

0" - نيل الأوطار » للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني » ط . دار الفكر . 

الهداية شرح بداية المبتدي » لشيخ الإسلام علي بن أبي بكر المرغيناني وت 97هه)ءع 


بهامش فتح القدير للكمال بن الهمام » ط . دار الفكر . 


مص 


وكاعن 
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